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ا :  

ِ هــذا البحــث إلى دراسـة الأســباب التــي تـؤدي إلى تغــير الواقــع المــصاحب ُيهـدف ِ ُِ ِ ُّ ِ ُ

َّللحكم الشرعي، والأثر المترتب على ذلك؛ فمن المعلوم أن الواقع يتغير بتغير الزمان  َِ ُّ َّ ُِّ َ ُ
ِ ِ َِّ ِ ِِ ِ َّ

ِوالمكان والأحوال والعادات والملابسات ونحو ذلك من العوامل المؤثرة ِ ِ
َ ِّ ِ ِ ِ. 

ُن الجديد الذي يقدمه البحـث فيُ ويكم ُ ُُ ُِّ ِجمـع هـذه الأسـباب المتفرقـة، وترتيبهـا، : ُ ِ
ِّ ِ ِ

َّوبيان الأثر المترتب على ذلك؛ من خلال التطبيق على الفروع الفقهية
ِ ِِ ِ ِ ِ ِ. 

ٌ ولما كان الواقع المصاحب للحكم الشرعي من الأمـور التـي لهـا تـأثير ظـاهر عـلى  ٌِّ
ِ ِ ِ َِّ ِ ُ ُ َّ

ِكيفية تنزيل  ِالحكـم الـشرعي عـلى المخـاطبين بـه؛ فقـد اجتهـدت في بيـان المقـصود ِ ِِ ُ َ ُ ُّ َّ

َبالواقع المصاحب للحكم وكيفية تأثيره على الحكم الشرعي والمخاطبين به، وذلـك  ِّ
ِ ِ ِ َِّ ِ ِ ُِ ُِ ُ

ِمن خلال الوقوف عـلى أهـم الأسـباب المؤديـة إلى تغـير هـذا الواقـع، ثـم جمـع هـذه  ِ ِ ِ ِِ ُّ ِِّ ِ

ِالأسباب وترتيب ِها تحت أربعة أسباب رئيسية؛ من خلال التأصيل لها، ثم التطبيق عـلى ِ ِ ٍ ٍِ

ِّالفروع الفقهية؛ لبيان كيفية تأثير هذه الأسباب على الواقع المصاحب للحكم الشرعي؛  َّ
ِ ِ ِ َِّ ِ ُِ ُ ِ

ِمما يؤدي إلى تغير كيفية تنزيله على المخـاطبين بـه؛ فـيما يعـد دحـرا لـدعوى جمـود  ِ ِ ِ
ً ُ َُّ ُّ َ ُ ِ

ٍم وعدم صلاحيتها لكل زمان ومكانالأحكا ٍ ِّ ِ ِ. 

ِتُ االعام،َ المناط، البيئة،ُ الحكم،ِ الواقع:ا ّ. 
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Abstract: 

This research aims to study the reasons that lead to the change of 

reality associated with the legal ruling, and the impact of that; it is 

known that the reality changes with the change of time, place, 

conditions, customs, circumstances and other influential factors                    

The novelty presented by the research lies in: the collection of 

these scattered reasons, their arrangement, and the statement of the 

impact of this; through the application to the branches of 

jurisprudence 

Since the reality accompanying the Sharia ruling is one of the 

matters that have an apparent impact on how the Sharia ruling is 

applied to those who address it, I have worked hard to explain 

what is meant by the reality accompanying the ruling and how it 

affects the Sharia ruling and its addressees, by identifying the most 

important reasons leading to the change of this reality 

Then collect these reasons and arrange them under four main 

reasons, through rooting them, and then applying them to the 

branches of jurisprudence, to show how these reasons affect the 

reality associated with the legal ruling, which leads to a change in 

how it is applied to those addressed by it, in what is considered a 

defeat of the claim of rigidity of rulings and their invalidity for 

every time and place 
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َا  

 بسم االله الرحمن الرحيم

ّالحمد الله حمدا يليـق بجـلال الـذات وكـمال الـصفات، وأشـهد أن لا إلـه إلا االلهُ ذو  َ ِّْ ُ ً ُِ ِ

ِالعرش رفيع الدرجات، وأصلي وأسلم على خير الخلق سـيدنا محمـد خـاتم الأنبيـاء  ٍ
َّ َِّ ُ ِ ِّ ُِّ ُ ُ

 َّوالرسالات أما بعد؛

َّفمن المعلوم ضرورة أن الشر ً ٌيعة الإسلامية التي ارتضاها االله تعـالى لعبـاده كاملـة لا ِ َ ََّ َ

ُنقص فيها، وأنها قائمة على تحقيق مصالحِ العباد في الدارين، ولما كانت هذه الشريعة  َّ ٌَ ََّ َّ ِ

ِهي الخاتمة الباقية إلى يوم يرث االلهُ الأرض ومن عليها؛ فقد تهيأت لها أسباب البقـاء 
ُ ْ َ ُ ُ ُِ

َوالدوام، وع ٍند الكلام على هذه الأسباب لابد من التفريق بين الشريعة كنصوص قرآنية َّ ٍِ َ َُّ ِ َّ ِ ِ

ِأو أحاديث نبوية ثابتـة، وبـين اجتهـادات العلـماء في فهمهـم لتلـك النـصوص وبيانهـا  ِ ِ ِ ٍ ٍَ َ

َوتنزيلها كأحكام شرعية؛ فبالاعتبار الأول تكون النصوص ثابتة لا تتغير، فلا مجال فيها  ُ َّ ً ُ َِّ ِ ٍ ٍِ

ُّللزيادة أو النقصان ٍأما الأحكام، فليس لها هذا الثبوت والدوام، وإنـما تخـضع لأمـور . ِ َ َّ ُ ُّ ُ َّ

ٍأخرى تتغير على إثرها وتتبدل من حال إلى حال، ومن زمان إلى زمـان، ومـن شـخص  ٍ ٍ ُ ُ َّ

َومن هذه الأمور التي تؤثر في الأحكـام الـشرعية مـا يطلـ. ٍإلى آخر، ومن بلد إلى بلد ُ َّ ُ
ِ َّ قُ ِ

ٌ وفيما يلي بيان لمعنـاه،  ُ اِ،"ااُِ اِ" أو   "واُ ا ": عليه

ِتأثيره في الأحكام الشرعية"ُوالمراد به في هذا البحث، ومعنى 
َّ َّ ِ ُ" . 

  ا  ُِاُّالواو والقاف والعـين أصـل واحـد ترجـع إليـه فروعـه، يـدل عـلى   :ا ُ ٌَ ٌ

ُوقعِسقوط شيء، وال ُمصدر وقع الشيء يقع : َْ َ ََ ُُ ًوقوعا  َ َفهو  ُ ُ  )١(. وَاقع َ

 ُ في اللغة أنه تغير حاصل من حال إلى حال"ِالواقع"من معنى ٍ ٌ ِ
ُّ َّ . 

                                                        

 ).١٣٣/ ٦( ومقاييس اللغة  ، )٩٤٤/ ٢( وجمهرة اللغة ،)١٧٦/ ٢ (العين:  يراجع)١(
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ُالواقع"وقد يأتي 
ُالثبوت" في اللغة بمعنى "ِ َإن عـذاب ربـك : (ُقوله تعـالى:  ومنه"ُّ ِّ َ َّ

ِلواقع  َّواجب على الكفا: ، أي)١()َ ُ ُر، وقوله تعالىٌ ُوإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهـم : (ِ َ

َوجب، وقوله تعالى : ، أي)٢()ًدابة من الأرض  َ ُّفوقع الحق ( َ ُثبت:  أي)٣()َ َ .)٤( 

    ِا ا   ُادالمعنى الأول، والذي هو التغير من حـال إلى حـال، وهـو وا ٍ
ُ َ َّ ُ َّ

َّبهذا المعنى يؤثر في الحكم الشر ِِّ ُ ُ ِعي تأثيرا مباشرا، فتغير الواقـع المـصاحب للحكـم َُ ُ
ِ ِ ُِ ُ ّ

ُالشرعي يؤدي إلى تغير تنزيل الحكم الشرعي على المكلف بوجه ما، وهذا هو المراد 
ٍ ِ َِّ ُ ُِّ ُّ َّّ َِّ

ُبكون النصوص ثابتة لا تتغير، وإنما يتغير تنزيلها على المكلفين من خلال ما يتعلق بهم  َّ َّ ُِ َ ُ ُ َّ َّ ً ِ

ِن الأمثلة على مراعاة هذا المعنى من تغير الواقعمن أحكام، وم ِ ِ ِ
ِجمـع القـرآن الكـريم : ُّ ِ ُ

َّفي عهد الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي االله عنه، فهذا أمر لم يفعله النبي صلى االله  ُّْ ٌَّ ِ ِ َّ َ
ِ ِ

ِعليه وسلم، ولا أمر به، إلا أنه ومع تغير الواقع المصاحب للحكم والمنـصو ِ َُّ ِ ِ ُِ ُّّ َ صِ عليـه َّ

ِمن انتشار القتل في القراء في مواطن دولة الإسلام والحاجـة إلى حفـظ )٥(ِفي الحديث  ِ ِ ِ ِِ ِ َِّ ُ ِ

                                                        

 .من سورة الطور  ) ٧(  الآية رقم )١(

 .من سورة النمل  ) ٨٢(  الآية رقم )٢(

 .من سورة الأعراف  ) ١١٨(  جزء من الآية رقم )٣(

ُ يراجع)٤( َ   ). ٣٥١ / ٢٢( تاج العروس : ُ

  :ُ حديث جمعِ القرآن أخرجه البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي االله عنه قال)٥(

َّأرسل إلي أبو بكر، مقتل أهل اليما إن : ُمة، فإذا عمـر بـن الخطـاب عنـده، قـال أبـو بكـر رضي االله عنـهَ

َّإن القتل قد استحر يوم اليمامة بقـراء القـرآن، وإني أخـشى أن يـستحر القتـل بـالقراء : عمر أتاني فقال َّ َّ َُّ ُ ُ َ

ٌبالمواطن، فيذهب كثير من القرآن، وإني أرى أن  ُ َ
ِ ًشـيئا لم كيف تفعل : ُقلت لعمر. َبجمعِ القرآن َتأمر  َ

ُيفعله رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ قال عمر ُهذا واالله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شرح االله : ْ

ٌإنـك رجـل شـاب عاقـل لا : قـال أبـو بكـر: قال زيـد. صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر

فـواالله لـو .  فاجمعـهَنتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، فتتبـع القـرآن
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ًكتاب االله في السطور كما هو محفوظ في الصدور، وهـو مـا يـدل دلالـة واضـحة عـلى  ً ُّ ٌ ِ

ِاعتبار الواقع وتأثيره على الأحكام ِ ِ. 

َوإذا أردنا أن نـضع تعريفـا لمـصطلح  َ ُ ً ّقـع المـصاحب للحكـم الـشرعي الوا( َ
ِ ِ َِّ ِ ُِ ِ فمـن ) ُ

ٍالحـال المـصاحب للحكـم مـن زمـان ومكـان وبيئـة وملابـسات : َّالممكن أن نقول أنه ٍ ٍِ ٍ ِ ُ ُ ُ ُ

َّوحال المخاطبين به؛ من جهة العموم والخصوص والإطلاق والتقييد ِ ِ ِ ِ َ ُ ِ . 

   أن التغير الحاصل في هذا الواقع يؤثرو ُ ُ ُِّ َ ِ َِ َ َ ِّ بوجه ما على الحكم الشرعي َّ
ِ ٍَّ ِ ُ

َمن حيث تنزيله على المكلفين المخاطبين به ُ َُّ َُ ُوالسؤال الذي يطرحه البحـث هـو عـن . ُ ُ

ُهذه الأسباب التي تؤدي إلى تغير هذا الواقع ؟ وما الآثار الفقهية المترتبة على ذلك ؟  َ
ِ ِ ُِ َّ ُ ُِّ ِ ِ 

ُولما كان الجمع بين متفرق وترتيبـه تحـ ٍُ ِّ َ ِّت بابـه مـن أغـراض البحـث العلمـي، فقـد َّ
ِ ِ ِ ِ

ِاجتهدت في الوقوف على الأسباب التي قد تؤدي إلى تغير الواقع المصاحب للحكـم  ُِ ِ ِِ ِ ُِ ِ ُّ ُ

ٍمما يؤدي إلى تغير الحكم من مكلف إلى آخر، ومن زمـان إلى زمـان، ومـن حـال إلى  ٍ ٍ ٍ َّ َ ُِ ُُّ ِ

ُحال، ومن بيئة إلى أخرى؛ وهو المعنى المقصود
ٍ َّ بتغير تنزيل الحكم عـلى المكلفـين ٍ َ ُِ ُ ِ ِ ُّ َ

َالمخاطبين به؛ ولذا جاء هذا البحث تحت عنوان ُ : ) ِاا  .. رُهوآ ُأ ..

  أ درا( . 

                                                                                                                                               

ٍكلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمـع القـرآن كيـف تفعلـون : قلـت. َ

هو واالله خير، فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح االله صـدري للـذي : شيئا لم يفعله رسول االله؟ قال

 من العـسب واللخـاف وصـدور شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي االله عنهما، فتتبعت القرآن أجمعه

لقـد {: الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مـع أبي خزيمـة الأنـصاري، لم أجـدها مـع أحـد غـيره

، حتـى خاتمـة بـراءة، فكانـت الـصحف عنـد أبي بكـر }جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنـتم

صـحيح البخـاري، بـاب . حتى توفاه االله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي االله عنهما

 . ٤٧٠١: ، رقم الحديث )١٩٠٧ / ٤( جمع القرآن 
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ِوالجديد الذي يسعى البحث لتقديمه هو حصر هذه الأسباب المتفرقة تحـت أربعـة  ِ
ِّ ِ ُ ُ ُ

َأسباب رئيسية بحيث ت ُ ٍ ِّرجع كل الأسباب المتعلقة بهـذا الموضـوع إليهـا؛ وذلـك عـن ٍ َُّ ُ ِ ُ

ِطريق التأصيل لها ثم إثبـات تأثيرهـا في الأحكـام الـشرعية مـن خـلال بيـان آثارهـا في  ِِ ِ
َّ َّ ِ ِ

ِالفروع الفقهية ِ
َّ . 

ــة هــي ُوهــذه الأســباب الأربع ــة : ُ ــاص، والبيئ ــاط الخ ــق المن ــل الحكــم، وتحقي َمح ُِ ّ ِ َ

ُة بالحكم، والعام الذي أريد به الخاصوالملابسات الخاص ِ ُ. 

ِ هو أنه عند النظر والتحقيق؛ نجد أن كـل الأسـباب وا ُ ار ه ابِ     َّ َّ ُ ِ ِ َّ

ُالمتعلقة بهذا الموضوع والتي تكلم عنها العلماء كالزمـان والمكـان والبيئـة والظـرف  َّ ِّ َ ُ

ٍوالعرف، تدخل تحت هذه الأسباب الأربعة بوجه م ِ : ُا، وهو ما يظهر من خلال ما يأتيُ

ُفمحل الحكم يدخل فيه ُ َ ِذهاب المحل، وزمانه، ومكانـه؛ وتحقيـق المنـاط الخـاص : َ َِ َُ ُ ُ ّ ُ

ُالمـآل، والعلـة، والمـصلحة المعتـبرة؛ والبيئـة والملابـسات يـدخل فيهـا: يدخل فيـه َُ ُ ُُ َ َّ ُ :

ُالظرف، والحال؛ والعام الذي أريد به الخاص يدخل فيه ُ ُ ُقرائن، والألفاظال: ُ ُ . 

ِودراســة هــذه الأســباب الأربعــة، وإثبــات تأثيرهــا عــلى الواقــع المــصاحب للحكــم  ُِ ِ ِِ ِ ُِ ِ ُ ُ

َالشرعي من خلال الفروع الفقهية، هو ما أحاول جاهدا الوقـوف عليـه مـن خـلال هـذا  ً ُ َّ ِّ
ِ ِِ ِ َّ

ِالبحث بعون االله ِ. 

  :أبُ ار اع

تأثير الواقع الم: أو ُ ِ ِ
َّصاحب للحكم الشرعي في الحكم وتنزيله على المكلفينُ َ ُِ ُِ ِ ِ

ّ َّ ُ ِ. 

م: تفرق الأسباب التـي تـؤدي إلى تغـير الواقـع؛ ممـا يـستدعي جمعهـا وترتيبهـا َ َ ِ ِ ِ ُّ ُِّ ُ

 .ٍتحت أسباب رئيسية

ً:الرد على دعوى الجمود وعدم مِواكبة الشريعة لمستحدثات المسائل ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َُّّ َّ . 

راً:أهمية الفروع الفقهية المترتبة على هذا الموضوع؛ لتعلقها بالواقع المعاصر ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ِ ُِّ َ َّ ُ. 
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ِتُ اراا:  

ًلما كان الغرض من هذا البحث هو الجمع بين متفرق وترتيبه فلم أجد أحـدا  ْ ِ ُ ٍُ ِّ َ َِّ فـيما -ُ

ِ قد تعرض لهذه النقطة بالتحديد، وقد اق-اطلعت عليه َ ُتصرت الدراسات السابقة على َّ ِ َّ ُ ِّ ِ

ِالكلام عن سبب من الأسباب المتعلقة بتغير الفتوى أو الاجتهاد نظـرا لتغـير الزمـان أو  َّ َ َِ ُِّ ً ُّ
ِ ِّ ُ ِ ٍ

ِالمكان ومن أهم هذه الأبحاث، ما يلي
ِّ ِ : 

 ِأثر ذهاب المحل في الحكم  ( :أو ُ َِّ َِ ِ ِبحث لفضيلة العلامة العلم الأسـت) ُ َ ََّ
ِ ِ ِاذ الـدكتور ٌ ِ

ِّعلي جمعه حفظه االله، وهي دراسة رصينة في بابها، حـرر فيهـا فـضيلته المـراد بمحـل  ََ ََ َ َُّ ٌ ٌ ِ

ِالحكم، وأثر ذهاب هذا المحل على الحكم الشرعي، وأكثر من الأمثلـة الفقهيـة التـي  ِ ِ ِ ِ
َّ َ ِّ ََ َّ ِ ُِ َ ُِّ َِ

ٍبينت المعنى بجلاء وتفهيم ِ َ َّ. 

م: ) َّأثر تغير الز ُّ ِمان والمكـان في تغـير الفتـوىُ ُّ ِ ٍ، وهـو عبـارة عـن بحـث منـشور )ِ ٍ ٌ

ِبمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربيـة بنـات بالإسـكندرية للـدكتور أحمـد عـزب  ِ ِ ِ
َّ َّ ِّ

َموسى، وقد اقتصر فيه على أثر تغير الزمان والمكان في تغير فتوى المفتي، وتعرض فيه  َّ ُّ ُّ
ِ ُ ِ ِِ ِ َّ َِ َ

ِلذكر آداب ال ِ ُفتوى والمفتي، وما يتعلق بهماِ َّ ُ . 

ً: )  ِالواقع وأثره في تغير الفتوى ُّ ُ ُ
ٌبحث منشور بمجلة كلية التربية جامعة الملك ) ِ ٌ

ِفيصل للدكتورة سحر زكريا حسن، وقد تناولت فيـه معنـى الواقـع في القـرآن والـسنة،  َِّ ُّْ ِ

َوالمراد بالواقع الاجتماعيِ والاقتصادي وتأثيره  ِ ِ ِّعلى الفتوى، ولم تتعرض فيه لذكر أي َ ِ ِ ْ َّ

ِسبب من أسباب تغير الواقع وآثاره ِِ ِ
ُّ ِ ٍ . 

   أن   هذه الدراسات القيمـة في بابهـا قـد ركـزت عـلى تغـير الفتـوى :و ِ ُّ ِّْ َّ ِِّ َ ِ

ُبصفة خاصة من خلال ذكـر بعـض أسـباب هـذا التغـير، كـما يظهـر الفـرق بينهـا وبـين  ْ ُ ُِّ َ َّ ِ ِ ِ ِ ٍ ٍ

ٍضوع بحثـي في تجميـع هـذه الأسـباب المـذكورة وغـير المـذكورة تحـت أسـباب مو ِِ ِِ ِ ِ

ِرئيسية والتأصيل لها من خلال الفروع الفقهية المتعلقة بالواقع وبيـان مـدى تـأثير هـذه  ِ ِ ِِّ َ ُ ِ ِ ٍ
َّ ِ
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ُالأسباب في تنزيل الحكم الشرعي على المكلفين المخاطبين به، وما يترتب على ذلك َ َ َ ُ ُ َُّ َ ِِّ
ِ َّ ِ ِ 

 . ٍمن آثار

ا   :  

اتبعــت المــنهج الاســتقرائي للوقــوف عــلى الأســباب المتعلقــة بتغــير الواقــع : أو ِ ِ ِ ِِ ُّ ََّ َ ُ َِّّ ُ ِ َ

ِالمصاحب للحكم ُ ِ ِ ُ . 

م:قمت بجمع هذه الأسباب وترتيبها تحت أربعة أسباب رئيسية ٍ ٍِ ِِ ِ ُ . 

ً:أصلت لهذه الأسباب الأربعة من خ ِ ِ ُ ُلال كتب الأصول وأقوال الأصوليينَّ ُِ ِ ِ ُ . 

ًأثبت تأثير هذه الأسباب في الواقع المصاحب للحكم من خلال التطبيق على :را ِ ِ ُِ ِ ِِ ُِ َ ُّ

ِالفروع الفقهية ِ
َّ ِ. 

ً: لم أقـم بالتفــصيل في ذكــر الاختلافــات الفقهيـة في الفــروع محــل التطبيــق ِ ِّ َ َ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ِْ ِ ُ َ

ُواكتفيت بما يخدم
ِ ِ فكرة البحث؛ تجنبا للإطالةُ ِ

ً ُّ َ. 

ِا ِ.  

ِيتألف هذا البحث من مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة ِ ٍ ِّ ُ ُ ُ َّ. 

 ا ِفتكملت فيها عن أهمية الموضوع، وأسباب اختيـاره ،والمـراد بـالواقع : أ ِ ِِ ِ ُ

ِالمصاحب للحكم، والدراسات السابقة، ومنهجِ البحث وخ ِ ِ ِِ َّ ِّ ِ ُ ِ ِطتهُ َّ . 

ِمحل الحكم وأثره في تغير الواقع المصاحب له: اُ اولُ ِ ُِ ُِ ِِ ُّ ُ ُّ َ َ. 

 ما ُــع :ا ــير الواق ــا في تغ ــالحكم وأثره ــة ب ــسات الخاص ــة والملاب ِ البيئ ِِ ِ ُّ ُ ُ ُ ُُ

ِالمصاحب له ِ ُ. 

ُا ُتحقيق المناط الخاص بالحكم وأثره في تغير الواق:ا ِ ِ ُّ ِ ُ ِع المصاحب لهَ ِ ُ ِ. 

 ُاا ُالعام الـذي أريـد بـه الخـاص، وأثـره عـلى تغـير الواقـع المـصاحب :ا ِ ِ ُِ ِ ِ ُّ ُ ُُ

ِللحكم ُ. 

ِا فقد اشتملت على نتائجِ البحث، وتوصياته:أ ِ ِ ْ . 
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  : اُ اولُ

 ِِا ِاا   هُوأ ا ََ.  

ِ الأسباب التي تؤدي إلى تغير واقع الحكم الشرعي والذي يـؤدى بـدوره إلى ِّمن أهم ِِّ ُّ
ِ َّ ِ ُِ ِ

َّتغير تنزيله وتكييفه على المكلفين هو  َ ُ ِ ِ ِ ِّمحل الحكـم الـشرعي( ُّ
ِ َِّ ِ ُ ّ ًوهـو باعتبـاره مركبـا ) َ

ّمحل (�إضافيا يتكون من كلمتين  ِ  وللوقوف على معناه بهذا الاعتبار) ّحكم شرعي(و) َ

ِّأبين المراد من المحل ثم المراد من الحكم الشرعي ِّ
ِ َِّ ِ ُ ََ َِّ ُ ُ. 

ا  ِا :  

ُّالمحل بكسر الحاء فهو من حل يحل، ومنه قوله تعالى  َّ َّ َ َ ُ َ َْ َْ َ ِ ُحتى يبلـغ الهـدى محلـه{ِ ُ ْ ََّ ُِ َ ْ َ ََّْ َ{ 

َالبقرة( َ ُأي الموضع الذي يحل فيه نحره) ١٩٦: َ
ِ ِ ِ ِّ ََّ ُ ْ َ . 

َوالمح ّل مصدر كالحلول، والمكان بالكسر، وجمع المحـل محـال، والحلـةَ ّ ْ ُ َُّ َ ََ َْ ُِ ْ ٌَ قـوم : َِ

 )١(.  المكان ينزلون فيه: والمحلة. نزول

ُوالملاحظ من تعريف المحل في اللغة أنه يدخل في مفهومه المكان والزمان ِ ِ َِّ ِّ َ ُ . 

 ِا ُعند طائفة من الأصوليين كالإمام الروا َّ ُ ِازي والبيضاوي ومـن تـبعهما ٍ َ

ُالمتعلق  ُخطاب االله تعالى : هو َّبأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير ِّ َ ُ ِ.)٢( 

ُأما الطائفة الأخرى من الأصوليين فقد زادوا في التعريف ُأو الوضع، ليدخل الحكم : َّ ُ َ

ٍبالسببية والشرطية؛ لأن التعريف بالحد الأول غير جامع لخروج م َُ َّ ٌّا هـو حكـم شرعـي ِّ ٌ ُ

ًعن التعريف إلا على مذهب البيضاوي الذى يرى أن الأحكام الوضعية ليست شرعية،  ََّ َ ِّ ِ ّ ِ

َبل هي أمارات على الأحكام، وذلك خلاف ما عليه الأصوليون ٌ)٣( . 

                                                        

 ).٣١٤/ ٢(، والمحيط في اللغة  ) ٢٨٠/ ٣(، وتهذيب اللغة )٢٦/ ٣(العين :  يراجع)١(

ــرازي )٢( ــصول لل ــاج )٨٩/ ١( المح ــاج في شرح المنه ــسول  ،  ) ٤٣/ ١(، والإبه ــة ال و نهاي

 . )١٦ص ( 

 ). ١/٤٣( المنهاج الإبهاج في شرح:  يراجع)٣(



 )٣٢٤٦(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

ُفمذهب الجمهور من الأصوليين في تعريـف الحكـم الـشرعي يـدخل فيـه الأحكـام  ُِّ ِ َِّ ِ ُ ِ ُ

ّة؛ ولذلك قالوا بأن الحكم الشرعي هـوبالسببية والشرطي َ
ِ َّ ِّخطـاب االله تعـالى المتعلـق : ُ ُ ُ

ًبأفعال المكلفين، اقتضاء، أو تخيرا، أو وضعا  ً ً َّ َ ُ ِ")١(. 

       ،ِه ار ،ِا ا ََ   ُأن الزمان والمكان من و َ َ ََّّ

َّالأمور المؤثرة في الحكم الشر ِِّ ُ ِ ِّعي، ويضاف إلى هذا، أن الحكم الشرعي يتعلق بمحل ِ ََّ َ َّ َ ُِّ َِّ َِّ ُ ُ

ِهو نفس الفاعل أي المكلف، أو المفعول نفسه، أو هما معا، بمعنى أن محـل الحكـم  ُُ َُّ ََّ َ َّ ً ُِ

ًقد يكون زمانا، أو مكانا، أو شخصا معينا، أو موضعا محددا ً ًَّ ًِ
َّ ً ً . 

َوقد تناولت تعبيرات الفقهاء عن مح َ ِ ُ ِل الحكم هذه المعاني السابقة، ومن أمثلة ذلكْ َ ِ َّ ِ ُ ِّ : 

ِالتعبير عن محل الحكم بمعنى المكان والزمان وما يقع عليـه الفعـل مـن المكلـف،  َّ ُِّ ُِ َ َ ُ

ــا ــارة بأنه ــف الطه َّكقــولهم في تعري
ِ ِ ــات  : ِ ــة  ُإثب ــل في ِ النظاف ِّالمح َ ــولهم في أداء "َ ِ، وق ِ

ِالمكاتب َ َوإن جاء المكات: ُ ُ ّقبل محل  بُ بالمال َ َِ ِالأجل  َ َالمولى أن يقبله أجبر على  فأبى  َ
ُ َ

ًمحلا  صار  إنما  ُالمبيع  ": ِ، وقولهم في المبيع»ِأخذه ِللعقد باعتبار صفة المالية َ ِ
َّ ِ"  .)٢( 

ٍأما الأصوليون فقـد تكلمـوا عـن محـل الحكـم باعتبـارات مختلفـة؛ كتعبـيرهم عـن  ٍ ِ ُ ِّ َ َ َّ

ِالأصل المقيس  ُّعليه، وعلته، وفعل المكلف المتعلق به الخطاب الشرعي، ومن ذلك ِ
ِ ِ َِّ ُ ِ ِّ َّ َُّ ُ ِ

ِما أورده الإمام الغزالي في الكلام عن الأصل المقيس عليه ِ ُحـرم الـشرع : َّفإنـا نقـول«: ُ َ َّ

َشرب  ِالخمر، والخمر محل الحكم ُ ُ ُّ َ َ ُ ْمناط الحكم وعلته، فإذا تبينـت لنـ ُنطلب  ونحن  ِ ََّ َّ ِ ُ ا َ

ِ إلى النبيذ فضممنا النبيذ إلى الخمر في التحريمالشدة عديناها َ ِ«)٣( 

                                                        

 ).٢/١٣٠( تيسير التحرير و،)١/٤٧(نهاية السول :  يراجع)١(

، والمغنـي  )٩ /١( ، والبحر الرائق شرح كنـز الـدقائق )٢١٤/ ٧(المبسوط للسرخسي :  يراجع)٢(

  ). ٢٣٥/ ٦(لابن قدامة 

  ). ٣٣١ص (  المستصفى )٣(



  
)٣٢٤٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ِالتعبير عـن العلـة بمحـل الحكـم، كقـول الزركـشي: ًومن ذلك أيضا ُ ِّ ََّ َ
ِ

ِمحـل الحكـم : ُ ُ ُّ ِ َ

ِالمشبه به سواء المجمع عليه والمنصوص كالبر المحكوم به َ ً ِ«)١( 

ُ أن محـل الحكـم يختلـف ب  ا   ِ ُ َّ َ َ ُاعتبـار مـا يتوجـه إليـه خطـاب الـشارع، َّ ُ

ِفالمكلف هو محل الحكم باعتبار توجه الخطاب إليه، وقد يكـون محـل الحكـم هـو  ِ ُُ ُُّ ُّ َِّ َِ َ َِ ُّ

ِالزمان أو المكان المراد إيقاع الحكم فيه ُ ُ ُ ُ ُ َّ . 

ُولما كان محل الحكم الشرعي يتعلق بالمكلف من هذه الوجوه، فتغير ُّ َِّ ِ َِّ َّ ُُّ ُ َُّ َ ََّ ِّ هذا المحل ِ ِ َ

ُلأي سبب من الأسباب يؤدي إلى تغـير واقـع الحكـم الـشرعي مـن حيـث تنزيلـه عـلى  ُ َِّّ ُّ
ِ ِ ُِ ِ ِ ٍ

ِالمكلف َّ ِولعل أبرز هذه الأسباب المتعلقة بمحل الحكم هـو . ُ ُ ُِّ ِّ ََّ َ
ِ َ َِ َا ا ُوقـد زوال ،

ٍوقع هذا المصطلح في تعبيرات الأصوليون والفقهاء بصيغ مختل ِ
ُفـة ويمكـن حـصرها ُ ُ ُ

ٍ

ُفـوات المحـل، وزوال المحـل، وعـدم المحـل، وانتفـاء المحـل، وفـوت : (فيما يـلي ِّ ِّ ِّ ِِّ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ

ِّالمحل، وسقوط المحل، وذهاب المحل  ِّ ِِّ ِ َِ َ َُ.()٢( 

 ّِهو حالة يفقد فيها الحكم الشرعي مجال تطبيقه على المكلف، ومعنـى وزوالُ ا ِ ِ َِّ ُ َُ ُّ َُّ ٌُ

ّ الخطاب الشرعي باق إلى يوم القيامة لا يزول إلا بالنسخ َّذلك أن ُ ِ ِِ ٍ َّ َّ ِ، أما ما نحن بصدده )٣(َ
َّ

                                                        

  ). ٩٥ / ٧(  البحر المحيط )١(

، والكـافي )٢٢٩/ ٧(، ونهاية المطلب في دراية المذهب )٢٦٦/ ١(خسي أصول السر:  يراجع)٢(

، والتلـويح عـلى  )٣٠٠ / ٣( ، والبحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائق )٨٥٩/ ٢(شرح أصول البـزدوي 

، )٦٤/ ٢(، والفواكه الدواني على رسالة ابـن أبي زيـد القـيرواني )٣٥٤/ ٢(التوضيح لمتن التنقيح 

 . )٢/١٨٥(وبداية المجتهد 

ٍ يشترك النسخ مع حالة زوال المحل في رفع الحكم الشرعي عن المكلف بوجـه مـن الوجـوه إلا )٣( ِ َّ ِِّّ ِ َ

َأن هناك اختلافا كبيرا بينهما من حيث إن الناسخ على الحقيقة هـو االله تبـارك وتعـالى، قـال الزركـشي  َّ ُ ًً

فهـو االله تعـالى عـلى الحقيقـة،  اسـخ الن أما  . الناسخ، والمنسوخ، والمنسوخ عنه: أركان النسخ ثلاثة«

ٌوتسمية خطابه الدال على النسخ ناسخا توسع، إذ به يقع النـسخ ، وأمـا  )٢٠٥ / ٥( البحـر المحـيط » ً



 )٣٢٤٨(

                                                                                                                                               

  درا أ   ااِ أُ وآرُه

زوال المحل فيرجع السبب في رفع الحكم الـشرعي فقـدان محـل الحكـم وتعثـر تطبيقـه في الواقـع، 

  . وهذا من عمل المجتهد

، وعـدها مـن النـسخ بالعقـل )وهي سقوط الغسل عن من فقد أقدامـه ( وقد ذكر الإمام الرازي صورة 

بالعقل فهل يجوز النسخ به قلنا نعـم لأن مـن سـقطت رجـلاه سـقط  التخصيص  جاز  لو   ": حيث قال

وقـد خـالف الجمهـور  ). ٧٤ / ٣(  المحـصول "عنه فرض غسل الرجلين وذلك إنما عرف بالعقـل

لــه بجــواز النــسخ بالعقــل، لأن الناســخ لا يمكــن الاطــلاع عليــه مــن الأصــوليين الإمــام الــرازي في قو

الإحكــام : يراجـع.  بمجـرد العقـل، ولأن كـلام الــرازي نفـسه يخالفـه لاشـتراطه كــون طريقـه شرعـي

   ). ١٤٥٧ / ٤( ، والإبهاج  )٣١٦/ ٢( للآمدي 

صـور زوال  والمثال الذي ذكـره الإمـام الـرازي في جـواز النـسخ بالعقـل في حقيقتـه هـو صـورة مـن 

المحل يظهر فيها الفرق بينه وبين النسخ ولذلك فقـد أجـاب الإمـام القـرافي عـلى هـذه الـصورة التـي 

يكون النسخ بالعقل في حق من : ( قوله": ذكرها الإمام الرازي موضحا الفرق بينها وبين النسخ فقال

 الوجـوب مـا ثبـت في لا نـسلم أن هـذا نـسخ؛ لأن: قلنا): سقط رجلاه، فإنه يسقط عنه غسل الرجلين

ًأول الأمر إلا مشروطا بالقـدرة، والاسـتطاعة، وبقـاء المحـل، ودوام الحيـاة وعـدم الحكـم عنـد عـدم 

المحــال والأحكــام مــع طــول الزمــان، وكــذلك بعــدم  عــلى  تطــرأ  ًالــشرط لــيس نــسخا؛ فــإن الموانــع 

مـضان، لم ينـسخ عنـه ًنسخ، وليس هو نسخا في نفسه، فإن مـن سـافر في ر: الشروط؛ فلا يقال لذلك

نـسخ عنهـا الـصوم : الصوم والصلاة؛ لأنـه إنـما وجـب بـشرط الإقامـة، وإذا حاضـت المـرأة، لا يقـال

ًوالصلاة، هذا لا سبيل إليه، بل النسخ إنما يتحقـق في حكـم ترتـب عـلى شرط، فلـم يبـق مترتبـا عـلى 

فع الحكـم بعـد ثبوتـه، ذلك الشرط، أو في محل بغير شرط، فلم يبق في ذلك المحل، وحاصله أنه ر

وهذه الأحكام ما ثبتت في أصل الشريعة إلا مـشروطة بهـذه الـشروط عـلى هـذه الأوضـاع، فـما تغـير 

   ).  ٢٠٧٣ / ٥( نفائس الأصول ).  إنه نسخ : شيء؛ حتى يقال

ُوهذا الجواب من الإمام القرافي يظهر الفرق بين النسخ بصفة عامة وزوال المحـل لأن تعلـق الحكـم 

ُف إنما سقط لسقوط محل غسل القدم بمعنى عدم القدرة على الإتيان بما كلف به، ولا علاقـة بالمكل

 . له بنسخ الحكم عنه



  
)٣٢٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ِفهو خطـاب ثابـت مـستقر إلا أن محلـه قـد ذهـب بحيـث لا يمكـن تطبيقـه في الواقـع؛  ِ ُِ ُُ َ ُ ٌَّ َ ّ ٌ ٌ

ُلذهاب الفاعل أو المفعول أو الزمان أو المكان المتعلق به التكليف ِ ِّ َُ ِ ِ َّ ِ ِ َ .)١( 

ُّولمـا كانـت الفـروع الفقهيـة هـي الأثـر الـذي يظهـر مـن خلالـه التطبيـق العمــلي في  ُ ِ ِ
ُ ُ َُّ ُ َّ

ِالأحكام الشرعية والتي من خلالها يمكن إثبات أن تغير الواقع يؤدي إلى تغير الحكم،  ِ ُِ ِ ُّ ُّ َّ
ِ ِ ِ

َ ُ ُ َّ

ًفأتعرض فيما يلي لبعض من هذه الفروع على سبيل التمثيل، مبينـا مـدى ِّ َِّ ِ ٍِ ِ تحقـق معنـى ُ

ِزوال المحل في هذه الفروع، وما يترتب عليه من تغير في واقـع الحكـم وتنزيلـه عـلى  ِِ ِ ُِ ٍَ ُّ ُ َ َ ِّ ِ

ِالمكلف َّ ُ. 

                                                        

هـذه الحـالات لـذهاب ) حفظـه االله (  جمع فضيلة مولانا العلامـة الأسـتاذ الـدكتور عـلي جمعـة )١(

 أو همـا معـا، وعـلى المحل تحت تقسيم بديع باعتبار أن المحل قد يكون نفس الفاعـل أو المفعـول

ذلك فقد يفقد المحل في حق الفاعل كالخطـاب الموجـه إلى المكاتـب بعـد انتهـاء الـرق وفقـد في 

الأرض، وقد يفقد المحل في حق المفعول أو يمكن فقده وقد يكون عاما أو خاصا فهـو عـلى أربعـة 

 يحـدث كفقـد خاص قـد: الثاني.  خاص حدث كفقد المكلف ذراعه المأمور بغسله: الأول: أقسام

عــام قــد حــدث كفقــد الأمــة : الثالــث. المكلــف علامــات الــصلاة أو الــصيام لكونــه في الفــضاء مــثلا

عام يمكن حدوثه كـزوال أهـل العلـم بالكليـة بحيـث لا يبقـى أهـل : الرابع.  للخليفة المأمورة بطاعته

  ).  ١٧( أثر ذهاب المحل في الحكم ص : يراجع.  ذكر يمتثل المكلف بسؤالهم



 )٣٢٥٠(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

  : اعُ اولُ
صا  ت ا ِزوالُ ا.  

ٍشرع االلهُ تعالى القصاص بين العباد حفظا للنفس من العدوان عليها بغير حق،  ِ ِ ِ ً ِ
َ ُفنفس ََ

ِالقاتل ليست بأولى من المقتول، وقد قال االله تعالى ْ ِ ُيا أيها الذين آمنوا كتب عليكم سمح: ِ ْ َُ َ ََّ َ َ
ِ ُِ ُ َ ُّ َ

ْالقصاص في القتلى  َ ْ ِْ ُ
ُّالحر ِ ِّبالحر  ُْ ُْ ُوالعبد  ِ ْ َ ِبالعبد  َْ

ْ َ ْ ْوالأنثى ِ ُ ْ ْبالأنثى َ ُ ْ فجعل ) ١٧٨: البقرة  ( سجىِ

ُّااللهُ نفس القاتل هي محل ِ َ ِ ُّ القصاص في القتل العمد العدوان، ولـو زال هـذا المحـل أو َ ِ َِ ِ ِ ِ

ِفات لأي سبب من الأسباب كالموت يبقى الحكـم ثابتـا لا يتغـير إلا أن محـل تطبيقـه  َِّ َ ّ ُُ َّ ً َِ ٍ ِّ

َعلى المكلف وهو القاتل قد زال بزوال نفسه بالموت، ومما لا شـك فيـه أن تغـير هـذا  ُّ َّ َّ ِ ِِ َ ُ َّ ُ

ِالواقع بزوال ِ ُ المحل له أثر على الحكم المتعلق به وهو القصاص، لأنه لا يتصور إيقاع ِ ُُ ُ ٌَّ ِِ ِّ ُِّ ُ َِ

ِالعقوبة بعد ذهاب محلها، ولذلك اتفق الفقهاء على سقوط القصاص عن القاتل بموته،  ِ ِ ِِ ِ َ ُ َ َّ ِّ َِ

ُإلا إنهم اختلفوا في استحقاق أولياء المقتول للدية، وفي اختلافهم هذا أكبر 
ِ ِ

َّ
ِ َّ ٍدليل على ّ

ِّأثر زوال المحل على الحكم الشرعي كما سأبين ُِّ ِ َِّ ِ ُ َِّ ِ ِ . 

ِ وقد وقع الخلاف بينهم في هذه المسألة على قولين ُ : 

ِّ ذهب الحنفية والمالكية إلى سقوط القصاص عن القاتل لزوال محله، : الُ اولُ ِ ِِ ِ ِ َ ُ ُ

ِوعدم وجوب الدية في ماله، 
َّ    ذ  اوا  ٍُِّمـا أخرجـه البخـاري في : د َ

َ عن أنس بن مالك رضي االله عنـه أن الربيـع، وهـي ابنـة النـضر، كـسرت ثنيـة )١(صحيحه َّ ٍ ٍ

َّجارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفـو فـأبوا، فـأتوا النبـي صـلى االله عليـه وسـلم فـأمرهم  َّ

ُأتكـسر ثنيـة الربيـع يـا رسـول: َبالقصاص، فقال أنس ابن النـضر ُ  االله؟ لا والـذي بعثـك ُ

ُبالحق لا تكسر ثنيتها، فقال َيا أنس، كتاب االله القصاص: (ُ َفرضي القوم وعفوا، فقال ). ُ ُ

ّالنبي صلى االله عليه وسلم ّ ُّ َّإن من عباد االله، من لو أقسم على االله لأبره: (َّ َ
ِ َّ.( 

                                                        

 . ٢٥٥٦، باب الصلح في الدية، رقم الحديث  )٩٦١ / ٢(  صحيح البخاري )١(



  
)٣٢٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

   ِا ُأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يخيره:وو ُ ْ َّ َّ َّ َّم بين القـصاص والديـة َّ ِ َ

ِوإنما أخبر بأن حكم االله القصاص، فإذا مـات القاتـل سـقط القـصاص ولا ديـة لأوليـاء  َ َ َ ََّ َُ ُ َُ ُ َ َّ َ

ِّالمقتول؛ لذهاب المحل َِ َ ِ.)١( 

 ملُ اذهـب الـشافعية والحنابلـة :ا ُ ُِ َّ َّ ِإلى القـول بثبـوت الديـة في مـال القاتـل )٢(َ ِ ِِ ِ
َّ ِّ

ِقتول بدلا عن القصاص لفواته بـالموت، ِلأولياء الم َِ ًِ َ ِ ذ   اا عـن : و

َّأبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال َّ َّ ِومن قتل له قتيل فهو بخير : (َ ٌ ُ َ

ِالنظرين ْ َ َ َإما يودى: َّ  )٣( )َّ، وإما يقادَّ

    ِا ُِّتـسوية النبـي صـلى االله ع: وو َّ ِليـه وسـلم بـين القـصاص والديـة في ُ
َّ ِّ ِ َ

ِموجب القتل العمد فلأولياء المقتول العفو على الدية، فلو فات المحل بموت الجاني  ِ ِ ِ ُِّ َ َّ ِّ ُ ِ ِ ِ

ِثبتت الدية في مال القاتل حقا لأولياء المقتول ِِ ًِ ُِ َّ َّ . 

    ِا  ا ض َيظهر أن السبب في اختلافهم هو موجب ُ َ
ِ َّ ِ القتل العمد ُ ِ

ُهل هو القصاص فقط أم القصاص أو الدية، فمن قال بأن محل الحكـم هـو القـصاص  ُ َُ َ َِ ُ َّ ِ َ َ َ َّ َّ

ِفقط قال بعدم ثبوت الدية في مال القاتل لأن الدية ليست محلا للحكم، ومحل الحكم  ِ ُِ ُّ �ِ ِ ِ َِ َ َُّ ْ َّ ََّ َّ َِّ ِ

ِقد ذهب بموت الجاني، ومن قال بثبوت الدية ِ ِ
َّ َ ََّ َ في مـال القاتـل فـلأن الديـة والقـصاص َ َ َ َّ َّ ِ ِ

ِّكلاهما يصلح محلا للحكم فلو ذهب أحدهما انتقل الحكم إلى المحل الآخر وهي  َ � ُِ َِ ُُ ُ َ ُ ُِ َُ

ِالدية، وهذا هو المعنى الذي لأجله ذهـب فقهـاء الحنفيـة والمالكيـة إلى القـول بعـدم  ِ ِ ِ ِ
َّ َُّ َ ُ َّ

                                                        

 / ١٥( بغيــة المقتــصد شرح بدايــة المجتهــد و،  )٢٤ / ٥( الاختيــار لتعليــل المختــار :  يراجــع)١(

٩٢٧١ .(   

  ). ٤٨١ / ١١( ، والمغني لابن قدامة  )١٠ / ٦( الأم :  يراجع)٢(

، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظـرين، رقـم الحـديث  )٥ / ٩(  أخرجه البخاري في صحيحه )٣(

٦٨٨٠ . 



 )٣٢٥٢(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

ِوجــوب الديــة لأوليــاء المقتــو ِ
َّ َّ ِ ُ ُل بــزوال نفــس القاتــل خلافــا لمــا ذهــب إليــه الــشافعية ُ ًَّ َّ َ ِ ِ ْ ِ ِ

ِوالحنابلة، وهو المراد بزوال المحل وأثره على الحكم ُ َِ ِّ ِ ِ ُ ُ . 



  
)٣٢٥٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
مع اا :  

ا ِ ِءوا ِوا  ق ِَا ا  ِزوالُ ا.  

ُيعد الرق وما يتع ِّ ِّلق به مـن الأحكـام مـن أوضـحِ الأمثلـة عـلى مـسألة ذهـاب المحـل ُُّ َِّ ِ َِ ِ ِ ُ

ُّوزواله فالخطابات الموجهة من الشارع إلى المكلف سواء كان سيدا أو عبدا كلها قد  ًَّ ً ًُ
ِ ُِ ِ ِ ُ َ َّ

ِذهب محلها بحيث لا يمكن تطبيقها في الواقع إلا أن الخطاب بها باق إلى يوم القيامة  ِ ِِ ٍِ َ ُ ََّ ََّ ُ ُ ُّ

ِلا يزول، وليس لهذا أي تأثير على الأحكام الشرعية المتعلقة بنحو هذه الخطابات من  ِ ِِ ِّ َ ُ َّ َّ ِ ٍ ُّ ُ

ُحيث الدراسة والتحصيل ُ ِ، ومن الأحكام المتعلقة بالرق والتـي يظهـر فيهـا أثـر زوال )١(ُ
ُ ُ َ ِِّ ِ ِّ َ ُ ِ

ِالمحل العتق، والكتابة، والوطء بملك اليمين ِ ِ ِْ ُِّ َ ُ ُ َ . 

 أو :ِاُ .  

َجعل االلهُ تبارك وتعالى من العتق وسيلة إلى الحرية من الرق، وحثت الشريعة أتباعها  َُ َّ َّ ًِ ِ ِِ ِّ ِّ ُ ِ َ

ُبالترغيب تارة وبالتأديب تارة أخرى على العتق، أما الترغيب فقد جاءت النصوص من  ُ
ِ ِ

َّ ِ ً ًِ ِ

ِالقرآن والسنة تدعوا إلي المسارعة في عتق الرقاب لأجل ال ِ ِ ِ ِ ِ َّ ُّ ِثواب العظيم المترتب على ِ ِِ ِ

َفلا اقتحم العقبة سمحِهذا الفعل فقال االله  َ ْ ََ َ َْ َ ُوما أدراك ما العقبة ) ١١(َ ََ َ ْ َْ َ َ ُّفك ) ١٢(َ ٍرقبة  َ
َ َ  ، وقال سجى َ

ِصلى االله علية وسلم مبينا الثواب العظيم لعتق الرقاب ِ َ َِّ َمسلمة أعتق االلهُ  ًرقبة  أعتق  مَن  «: ً ً

ِوا من النار، حتى فرجه بفرجهٍبكل عضو منه عض ْ ُْ ًِ َ، وأما التأديب فقد جعل االلهُ تبارك )٢("َّ ُ َّ

                                                        

ِ ظهرت بعض الدعاوي التي تنادي بحذف هذه الأحكام من كتب الفقه والـتراث بـشبهة كونهـا لا )١( ِ ُِّ ُِ ِ ُ

ِتتحقق في الواقع في هذا العصر، وهي شبهة خبيثـة؛ فنحـو هـذه الخطابـات  ٌ ٌ ُّوإن فقـد محلهـا الآن-ُ ُِ َ- 

ٌإلى اندثارها هو هدم لقدسية الخطابات الشرعية من جانب وتفويت لمصالح كثـيرة تترتـب فالدعوة  ٍ ٌ

َّعلى دراسة الأحكام المتعلقة بهذه الخطابات من جانب آخر، وقد فند العلامة الأستاذ الـدكتور عـلي 

ِّأثر ذهاب المحل ( جمعة هذه الشبهة ورد عليها في بحثة القيم  ِ َ  . وما يليها)  ٤٠ص ) (ُ

 وأي }أو تحريـر رقبـة{بـاب قـول االله تعـالى   ( ، بـاب  )١٤٥ / ٨(  أخرجه البخاري في صحيحه )٢(

 .٦٧١٥: ، رقم الحديث)الرقاب أزكى



 )٣٢٥٤(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

ٍوتعالى عتق الرقاب كفارة لمـا يرتكبـه المـسلم مـن الاعتـداء عـلى حـدود االله بقـصد ِ ِ ِ
ُ ُ ً ِ َ :

ِكالظهار، واليمين، والجماع في نهار رمضان؛ أو من غير قصد ككفارة القتل الخطأ، فقد  ِ ٍِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ

ِ االلهُ تعالى الكفارة بالعتق إما على التخيير أو الترتيب في كل هذه الذنوب من باب َأوجب ِ ِِ ِِّ ِ َّ ِ َ

ُالزجر والتأديب، ومن ذلك قوله تعالى ِ َوالذين سمح ِ َ
ِ َيظاهرون َّ ُ ُ

ْمن  ِ
ْنسائهم  ِ ِ ِ َّثم ِ َيعودون ُ ُ ُ  ِلمـا َ

ُفتحريــر ُقــالوا ِ ْ َ ٍرقبــة َ
َ َ ْمــن َ

ِقبــل ِ ْ ْأن َ َّيتماســا َ ََ ُذلكــ َ َتوعظــون مِْ ُ َ ِبــه ُ َتعملــون ِبــما وَااللهَُّ ِ ُ َ ْ ٌخبــير َ ِ  سجى  َ

َ فكفارته إطعام عشرة مساكين سمح ، وقوله تعالى )٣: المجادلة (
ِ ِ

َ ُ ََ َ ََ ُْ ِ ُ َّ ْمن َ
ِأوسط  ِ

َ ْ َتطعمـون  مَا  َ ُ
ِ ْ ُ 

ْأهليكم ُ ِ
ْ ْأو َ ْكسوتهم َ ُْ ُ َ

ْأو ِ ُتحرير َ ِ ْ ٍرقبة َ
َ َ ًومن قتل مؤمنا  سمح، وقوله تعالى  ) ٨٩: المائدة   ( سجى َ َِ ْ ُ ََ َ ْ َ

ٍخطأ فتحرير رقبة مؤمنة  ِ ٍَ َ َْ ُ َ َُ َْ َِ ً ٌودية َ َ
ِ

ٌمسلمة  َ َ َ ِأهله  ِإلى  َُّ ِ
ْ َّإلا َ ْأن ِ ُيصدقوا  َ َّ َّ   ) .٩٢: النساء  ( سجىَ

ًفنحو هذه الخطابات الشرعية المتعلقة بالمكلف في جانب العتق سـواء كـان فـاعلا  َّ ًِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َّ َّ

َالعبـد أو الأمـة ( ًفعـولا وهـو أو م) الـسيد (وهو  ُقـد فقـدت محلهـا بحيـث لا يمكـن ) َ َّ ِ َ ْ

َتطبيقها في الواقع، بمعنى أنه لا يوجد الآن سيد يطـاع ولا عبـد  يعتـق إلا أن الخطـاب  ُ
ِ َِّ ُّ َ ٌ ٌ ُُ َّ ِ ُ

ُبهذه الأحكام باق إلى يوم القيامة فليس تعذر إيقاعه في الخارجِ إلا لعارض وهـو فقـد  ٍ ّ ِ ِ
ُ ُّ ِ ٍِ

ِالمح ُل وليس هذا من باب تعطيـل الأحكـام الـشرعية كـما يمكـن أن يتـوهم، فـالحكم َ َ ُ ُ ََّّ َّ ِ ِ ِ ِّ

ٍمتعلق بمكلف تعذر إيقاعه فيه لعارض، وهذا هو معنى  ُ َ َّ ٍَّ ِّتحقق زوال المحل"ٌ ِ َ ِ ُ" . 

م :ا.  

ِمن الأحكام المتعلقـة بـالرق والتـي جعلهـا االلهُ وسـيلة إلى الحريـة   ًِ ِ ِّ ِّ َ ُ ِمـن العبوديـة هـو ِ

َّالكتابة بين العبد وسيده وقد عرفها الفقهاء بأنها ُ َ َّ
ِ ُالعتق على مال يؤديـه المكاتـب في : (ِ َ ٍ ُ

ِوقد ندبت الـشريعة إلى المـسارعة في قبـول الكتابـة مـن العبـد أو . )١()ٍنجمين أو نجوم ِ ِِ َ ُ ََّ َ

َالأمة المرجـو فـيهما الخـير والـسداد فقـال تعـالى َ
ِ

َ ُفكـاتب  سمحَ
ِ َ ْوهمَ ْإن  ُ ْعلمـتم  ِ ُْ ِ

ْفـيهم َ ِ ًخـيرا ِ ْ َ 

                                                        

  ). ٤٠٩ / ٨(  البيان للعمراني )١(



  
)٣٢٥٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ْوآتــوهم ُ ْمــن َُ
ــال ِ ِم

ِالــذي االلهَِّ َ ــاكم  َّ ْآت ُ ــور  ( سجىَ ُ ، وهــذا الخطــاب الموجــه إلى  ) ٣٣: الن َّ ُ

َالمكلف باعتباره مالكا للرقبة أو أثره المتعلق بالعبد أو الأمة وهو الحريـة بانتهـاء مـدة  ُُ ِّ َُّ َُ ً ِ ِ

ُإيقاعه في الواقع؛ لفقد هذا المحل المتعلق به الحكم وزواله الكتابة، كلاهما لا يمكن  ُ ُ َِ ِّ ِّ ِ ِ ِ

ِمع بقاء الخطاب والحكم ُ ِ . 

ً :ا ِ ُءا.  

ِأباح االلهُ تعالى للمسلم أن يتمتع بما تحت يديه من الإيماء فقال  ِ
َ ْوالذين هـم  سمحتعالىِ ُ َ َ

ِ َّ

ْلفروجهم  ُِ ِ ُ َحافظون  ِ ُ َّإلا ) ٥ (ِ ْأزواجهم لىعَ ِ ِ ِ ْ ْأو َ ْملكت مَا َ َ َ ْأيمانهم َ ُ ُْ ْفإنهم َ ُ َّ ِ ُغـير َ ْ َملـومين َ
ِ ُ  سجى َ

ُونظمـت الـشريعة هـذه العلاقــة بـين الـسيد ومـا ملكـت يمينــه في  )  ٦ : ٥( المؤمنـون  َ ُ ََّ
ِ َّ

ًمجموعة من الخطابـات الـشرعية الموجهـة إلى المكلـف باعتبـاره فـاعلا أو مفعـولا،  ًُ َِّ ِ ِ ِ ِ ٍ
َ َّ َّ

ِ قوله تعالى في وجوب المعاملـة بالإحـسان ومنها ِ ًواعبـدوا االلهََّ ولا تـشركوا بـه شـيئا سمحِ َ ْْ
ِ ِ ُ ُ ُِ َ ُ ْ َ

ِوبالوالــدين إحــسانا وبــذي القربــى واليتــامى والمــساكين  ِ ِ َِْ َ َ َ ْ ََ ْ ْْ ْ ُْ ًِ ِِ ِ ِوالجــار َ ْ ْالقربــى  ذِي  َ ُ ِوالجــار ْ ْ َ 

ِالجنب ُ ِوالصاحب ُْ ِ
َّ ِبالجنب َ ْ َْ ِوابن ِ ْ ِالسبيل َ ِ ْملكت ماوَ َّ َ َ ْأيمانكـم َ ُْ ُ َّإن َ ُّيحـب لا االلهََّ ِ

ِ ْمـن ُ  َكـان َ

ًمختالا ْ ًفخورا ُ ُإذا زنـت الأمـة  «و   ا  و      ) ٣٦:  النـساء(  سجى َُ ِ

ْفاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلـدوها في الثالثـة أو الرابعـة بيعوهـا  ْ

َّ هذه الخطابات من الكتاب والسنة لوجدنا أن محلها قـد ، ولو نظرنا إلى)١(»ولو بضفير ِ ِ ِ َِ َّ ُّ

ِزال بمعنى أنه لا يمكن تطبيق هذه الأحكام في الخارج، وقـد انتهـى الـرق مـن الأرض  ُ ِّ ِ َُّ ُ

ِلاسيما وطريقه الوحيـد الـذي أقرتـه الـشريعة هـو المعاملـة بالمثـل مـن أسرى الكفـار  ِ ِ ُ ُ َّ َُ ُ َّ ُّ

ٍولأسباب عدة قد انتهى ِ هذا الأمر فلا يمكن بحال تطبيق أحكام الوطء بملك اليمين وما ٍ ِْ ِ ُ ٍ ُ ُ

                                                        

: ، باب كراهيـة التطـاول عـلى الرقيـق، رقـم الحـديث )١٥٠ / ٣(  أخرجه البخاري في صحيحه )١(

٢٥٥٥ . 



 )٣٢٥٦(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

ِّيترتب عليه من آثـار لـزوال محلهـا،  ِ َ ٍ ُ َ َ      ا ا   ُا  أن و َّ

ــاس  ــاب الن ــرق عــلى رق ــدين وتــضرب ال ــستر باســم ال ــي تت ــة الت ــات المتطرف ِالجماع ِِ َ ِّ ُ ِ ُ
ِ ِ

ــساء ــراض الن ــه أع َويــستحلون ب ــة بــشرع االله بتعــديهم عــلى حرمــات ُّ ــم إلا جهل ــا ه ِ م ِ ِ ٌ ّ

ِالمسلمات بحجة ملك اليمين، ولو كانوا يفقهون لعلموا أن الإسلام نهى عن استرقاق  َ
ِ ِ ِ

ُ

ِالمسلم ٌ بأي وجه من الوجوه فما بالنا وهن مسلمات من أبـوين مـسلمين، ومـع زوال )١(ُ ُ َّ ُِّ ٍ

ِمحل هذه الأحكام المتعلقة بالإي ِِّ َِّ ُ ِ ِماء إلا أن النصوص من الكتاب والسنة المنظمة لهذا َ ِ ِ ِِّ َّ ُّ َ َّ ّ

ِالأمر باقية إلى يوم الدين وهذا هو معنى تغير الواقـع المـؤدي إلى تغـير الحكـم بـزوال  ِ ِ ُِ ِ ُِّ ُّ
ِ ِ ِ ٌ

ِّمحله ِ َ . 

                                                        

ســمعت : ُأخبرنـا ابـن جـريج قـال: ، قـال )٤٣ / ٦( افظ بـن عبـد الـرزاق في مــصنفه  أخـرج الحـ)١(

 . »يسترق الكافر مسلما لا  «: سليمان بن موسى يقول



  
)٣٢٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ُعُ اا :  

   ِاء اا ُ.  

ُمن الصور التي يظهر فيها أثر زوا ُ ُل المحل في المعاملات المالية هو أن يبيع البائع ما ِ َ
ِ ِ ِِّ َ ِ

َهو مملوك له لأكثر من مشتر على الترتيب، بمعنى أن يتم العقد الأول وقبـل أن يتـسلم  ََّ َّ ُ ٍ ٌ

ٍيقوم البائع ببيعها لمشتر آخر وبعقد آخر، ) ًكالعقار مثلا أو السيارة ( َالمشتري السلعة  ٍ ُ

َّفمما لا شك فيه أن  ِهذا التصرف من البائع محرم شرعا لما فيه من التدليس والخديعة َّ ِ ً ٌ َّ ِ َ

ِ، والشاهد هنا هو في العقد المتأخر منهما حيـث إنـه قـد وقـع عـلى غـير )١(المنهي عنها َ ََّ ُ ِ ِ ُ

ُمحل بمعنى أن محل العقد وهو المبيع في هذه الحالة قد زال بالعقد الأول فلا يمكـن  َّ ُُ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ ٍَّ َ

ِّثار العقد الثاني عليه، والحكمُ ببطلان التصرف الثانيُتطبيق آ َِّّ َِّ ِِ ِ إنما مرجعـه إلى زوال )٢(ُ ُ َّ

ِالمحل وذهابه بالعقد الأول َّ
ِ ِِ ِّ َ. 

    أن محل الحكـم مـن الأسـباب المـؤثرة في واقـع الحكـم الـشرعي و ِّ
ِ ِ َِّ ِ ِ ُِ ُِ َّ َ

ِّوتطبيقه على المكلف وما يطرأ على المحل َِّ ِ َِ َ مما يؤدي إلى ذهابه وزواله يجعل تطبيق ُُ ُ ِ ِ

ِالحكم الشرعي وإيقاعه متعـذرا، ومجـال اجتهـاد المجتهـدين في هـذا الـشأن هـو في  ِ ُِ ً َِّ َّ ِ ُ

َتحديد محل الحكم وتكييـف المـسألة الـشرعية بكونهـا مـن المـسائل التـي زال فيهـا  ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ َّ ِ ُ ِّ َ

                                                        

عـن : ، باب ما يكره مـن الخـداع في البيـع )٦٥ / ٣(  ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه )١(

 صـلى االله عليـه وسـلم أنـه يخـدع في البيـوع، ًأن رجـلا ذكـر للنبـي«: عبد االله بن عمر رضي االله عـنهما

 . »خلابة لا  فقل  إذا بايعت : فقال

ً وقد نص القانون المصري على بطلان نحو هذا التصرف لذهاب المحـل إعـمالا للـمادة )٢( ُ َّ٢٣/١ 

 في شـأن بعـض الأحكـام الخاصـة بتـأجير وبيـع الأمـاكن وتنظـيم ١٩٨١ لـسنة ١٣٦من القانون رقـم 

ٍلمؤجر والمستأجر قد حظر على مالك المكـان بيعـه لمـشتر ثـان بعقـد لاحـق بعـد سـبق العلاقة بين ا

ًبيعه لمشتر آخر، ورتب على مخالفة هذا الحظر بطلان التصرف اللاحق بطلانا مطلقا متعلقـا بالنظـام  ً ً

ٍالعام لمخالفته لأمر ناه، مما مؤداه زوال كافة الآثار التي رتبها هذا العقد ٍ. 



 )٣٢٥٨(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

َّالمحل وانعدم أو زال إلى بدل، وإلى أي ٍ َ َ ُّ ِ ّزوال المحل"ُ مدى يتحقق معنى َ ِ َ  وهذا هو "ُ

ِعمل المجتهد في تنزيل الحكم الشرعي وتطبيقه على المكلف ِ ِ َِّ ُُ ُِّ َّ ِ ِ . 



  
)٣٢٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ما ُا :  

 ِِا ِاا   ُوأ  تُ اوا ا.  

َّلابد قبل الكلام عن هذا السبب باعتبار ت ِّأثيره في الواقع المصاحب للحكم الـشرعي ُ
ِ ِ َِّ ِ ُِ ِ ُ ِ

ً المقـصودة في هـذا المبحـث، وأيـضا بيـان مـدى "ا وات "من بيان معنى 

ِّتأثير هذا السبب في الفروع الفقهية محل التمثيل ِ ِ َِ َّ . 

    ا أ  ُإنـه لحـسن البيئـة أي:  يقال"الحالة"بالكسر : ا َ ة، الحالـ: َّ

في المعاجم القديمة بمعنى المنزل، والحالـة، وتوسـعت دلالتهـا » البيئة «وردت كلمة 

ٍحديثا فأصبحت تدل على المكان وما يحيط به من ظروف طبيعية، وذلـك عـلى سـبيل  ُ ُّ ً

 .المجاز

ا  ن ذ َكل ما يحيط بالكائن الحي من ظروف وعوامل تؤثر : و ٍُّ
ِّ ِ ُ

ِّجي وتركيبه الداخليِفي شكله الخار ِ ِّ  .)١( 

      ِا ا  ِته ا أ يتبين المقصد من الكلام عن بيئة و ِ ِ ُ ُ

ُالحكم، والتي هي عبارة عن الحالة التي تحيط بالحكم من ظروف وعوامل تؤثر فيه من  َ ٍ ِ ُِ ُُ ٌ

ِحيث تنزيله على المكلف وبتغير هذه العوامل والأحـو ُّ
ِ َّ ُُ ِال يتغـير واقـع الحكـم والـذي ُ ُ ُ ُ َّ

ِ

ِبدوره يؤدي إلى تغير تنزيله على المكلف َِّ ُ ِ ُِّ . 

ُّوبيئة الحكم الشرعي بهذا الوصف السابق، وما يمكن أن يصاحبه من قرائن تدل على  َ َ ُ ُ ِّ ِ ِ َّ ُُ

َّأن هذا الحكم خاص بزمان معين أو مكان معين بمعنى أن مراعاة هذا الزمان أو َ َّ ٍ ٍ ٍ ٍَّ َّ ٌَ  المكان ُ

ُبعينــه أثــر في الحكــ َّم الــشرعي عنــد تطبيقــه عــلى المكلــف، هــو مــا يمكــن أن يــسمى ِ ُ ّ
ِ َّ

ِا تِ ا ،وأثرها في تنزيل الحكم على الواقع ِ ِ ُ ِ ِ 

                                                        

، ومعجـم )٣٦٢/ ١(، ومعجم مـتن اللغـة )١٥٧/ ١( العروس من جواهر القاموس تاج:  يراجع)١(

 ). ١٣٧/ ١(الصواب اللغوي 



 )٣٢٦٠(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

َّوقد بين العلامة الشيخ عبد الوهاب خلاف  ُ  مـا ": هذا المعنى بوضـوحٍ حيـث قـال)١(َّ

ًسنه الرسول تبيانا ل ُ ٍلمراد من نص تشريعي ورد به القرآن، فهذا إذا كـان تبيانـا لا مراعـاة َّ

ّفيه لأحوال خاصة بالبيئة ولا للملابسات الخاصة بالأمة وقت التشريع؛ فهذا حكم عام، 
ٍ ٍ

ًمثل تبيينه فرائض الصلاة وأوقاتها ومناسك الحج وكيفية الصوم، أما إن كان تبيانا هـو  َّ

ُاطعة على أنه تطبيق روعي فيه حال الأمة ومقتضيات البيئة تطبيق للنص دلت القرائن الق ُ ُ َّ

ٌزمن التشريع فهذا حكم خاص يطبق في مثل بيئته وملابساته، وحيث يحقق المصلحة  ٌ

 .)٢( "التي شرع لتحقيقها

       ُا ر إي أا ُا ا اهـو مـن عمـل المجتهـد في الأحكـام و ِ ِ

ِلمكلف، فهو كالطبيب الحاذق ِوكيفية تنزيلها على واقع ا َّ ُا ا ُل ا او :

ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم «

َّوأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم  َّ َّ

َّالناس كلهم على اختلاف  طبب  َمن جناية من  بلادهم وعوائـدهم وأزمنـتهم وطبـائعهم َ

ِبما في كتاب من كتب الطب عـلى أبـدانهم، بـل هـذا الطبيـب الجاهـل وهـذا المفتـي  ٍُ

 )٣(»ُّالجاهل أضر ما على أديان الناس وأبدانهم واالله المستعان

                                                        

 هو الشيخ العلامة عبد الوهاب بن عبـد الواحـد خـلاف مـن كبـار علـماء الأزهـر الـشريف حيـث )١(

 ،  م ثم التحق بمدرسة القـضاء الـشرعي وتتلمـذ عـلى شـيوخها الأزهـريين١٩٠٠التحق بحلقاته سنة 

الشيخ عبد االله دراز ، والشيخ محمـد الخـضري ، وولي التـدريس بكليـة الحقـوق : ومن أبرز شيوخه 

جامعة القاهرة ، وخلف الشيخ تراثا علميا عظيما ومن أبرز مؤلفاته علـم أصـول الفقـه ، ومقـالات في 

. امـا  ع٦٨ م عـن ١٩٥٦على أصـول الفقـه ، تـوفى رحمـه االله في الـسابع مـن جمـادى الآخـرة سـمة 

  ) .٢٢١ / ٦( معجم المؤلفين : يراجع 

 ). ١٩ص (  مقالات في علم أصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف )٢(

  ).٦٦/ ٣( إعلام الموقعين )٣(



  
)٣٢٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ِوفيما يلي عرض لبعض الفروع الفقهيـة والتـي يظهـر مـن خلالهـا كيفيـة تـأثير البيئـة  ُ ِ ِ ِ
ُ َّ ٌ

ُبسات الخاصة بالحكم بهذا المعنـى الـسابق عـلى الحكـم الـشرعي مـن حيـث والملا َِّّ
ِ ِِ ُِ ُ

ِتنزيله على المكلف َّ ُُ . 



 )٣٢٦٢(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

  : اعُ اولُ
  .مِبُ اة  ال

ُّأوجب االله تعالى الزكاة في المال إذا بلغ النصاب وبين النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  ََّّ ِّ ََ َ

ِمقدار هذا النصاب فقال ِّ ًهاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم، وليس عليك ": َ ُ

ُشيء حتى تكون مائتي درهم؛ ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء حتـى يكـون لـك 

 . )١("ُعشرون دينار؛ ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك

ِفالزكاة تجب في المال فيما يساوي مقدار مائتي درهم من الفضة، أو عـشرين دينـ ٍ َ ُ ًارا ُ

ٌّمن الذهب، والتخيير في مقدار النصاب بالذهب أو الفضة مبني عـلى التـساوي بيـنهما 
ِ ِّ

ُفي هذا المقدار الذي حدده النبي صلى االله عليه وسلم من أن الدينار من الذهب يعادل  ُّ َّ َُّ َ ِ

ِ هي عين المقصود في مراعـاة البيئـة وه ا   َعشرة دراهم من الفضة،  ِ
ُ

ُلابسات المصاحبة للحكم لتنزيله على المكلف عـلى وفـق مـا أراد االلهُ ورسـوله، والم َِّ ِ ِ ِ ُِ ِ ُ

َذلك لأن هذه المعادلة بـين الـدينار والـدرهم والقائمـة عـلى أن الـدينار يـساوي عـشرة  َ َّ ََّ َ

ُدراهم ليست متحققة في هذا الزمان، فـلا يمكـن أبـدا أن يكـون المقـصود مـن التقـدير  ً َّ ً

ِّالنبوي  ًللنصاب نصابين مختلفين بحيث يكون المرء غنيا باعتبار أحدهما فقيرا باعتبار َّ � ُ ُ ِ

ًالآخر، وإنما حدد النبي صلى االله عليه وسلم نصابا واحدا متعادلا بـين المقـدارين مـن  ً ًَّ ُّ

ِالذهب والفضة في هذا الوقت، وهذا دليل على اعتبار النـسبة لا اعتبـار المقـدار، فقـد  ِِ ٌ

ِّدينار الواحد معادل لعشرة من الدراهم على عهد النبي صلى االله عليـه وسـلم َثبت أن ال ََّ ٌَ

 .وخلفائه الراشدين

                                                        

ــث  ) ١٠٠/ ٢( ســنن أبي داود )١( ــسائمة  ،والطــبراني في الاحادي ــاب في زكــاة ال ــاب الزكــاة ، ب كت

 ، )١٠٩ص   (يث ، وأخرجه تاما ابن وهب في جامعـه  بالجزء الأول من الحد ).. ٣١٣ص (الطوال  

 جميعـا مـن  )٢/٨  ( الزكاة بـاب مـا تجـب فيـه الزكـاةتابوأخرجه الترمذي بلفظ مقارب في سننه ك

 .حديث علي رضي االله عنه ، وهو حديث حسن 



  
)٣٢٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

         ا ر   وما  ء :" ومـضى أن صرف دينـار الزكـاة عـشرة ُ َ َّ

ِّدراهم؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم ِّليس في أقـل مـن مـائتي درهـم زكـاة، وفي : ((َّ

ُدرهم خمسة دراهم، وفي العشرين دينارا نصف دينارالمائتي  ً ً، فقرن العشرين دينارا ))ُ ََ َ

ٌدراهم، وذلك سنة ماضية بعشرة  الدينار  ُبالمائتي درهم، فعلم أن  ٌ َّ«)١(. 

 ذ يكون تقدير النصاب بهذه القيمة المتساوية مـن الفـضة ومـا يعادلهـا مـن و ِ ِ ِّ ُ

ِّالذهب في زمن النبي صلى االله َّ عليه وسلم وما تلاه، إلا أن الأمر قد تغير في هذا الزمان َّ َ َّ َ َّ ّ

َّوأصبحت هذه القيمة المحددة للنصاب من الفضة أقل بكثير من قيمة النصاب المقدر  ِّ ُ

َّبالذهب، لاسيما والذهب لم يفقد أي شيء من قيمته فظل مقوما به على مر العصور أما  ً َّ َّ َُّ

َالفضة فقد فقدت الكثـير  ٌمـن هـذه القيمـة ولـذا ذهـب فريـق مـن العلـماءُ  في عـصرنا )٢(ِ

َ والعلامة الشيخ عبـد الوهـاب خـلاف إلى أن تقـدير )٣(ّكالعلامة الشيخ محمد أبو زهرة َّ ّ ّ

ُّالنصاب يكون بالذهب مع مراعاة النسبة التي حددها النبي صـلى االله عليـه وسـلم عنـد  َّ ِّ ِِّ ِ ِ ُِ

ِّالتقدير بالفضة بحيث يكون الن ِ ِصاب متساو في القيمة عند التقدير بالذهب أو الفضةِ ِ ٍ ُ. 

                                                        

 ). ١٢/ ٤( الجامع لمسائل المدونة )١(

  ).٢٠ص( مقالات في علم أصول الفقه :  يراجع)٢(

هو الإمام الشيخ محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهـرة ، ولـد في المحلـة  )٣(

الكبرى التابعة لمحافظة الغربية ،وقد تدرج أبو زهرة في كليـة الحقـوق التـي شـهدت أخـصب حياتـه 

ًالفكرية حتى ترأس قسم الشريعة، وبعد صدور قانون تطوير الأزهر اختير الشيخ أبو زهـرة عـضوا في 

م، كتب الشيخ أبو زهرة مؤلفـات كثـيرة مـن أشرهـا ١٩٦٢=هـ١٣٨٢مع البحوث الإسلامية سنة مج

: يراجـع . م ١٩٧٤=هــ١٣٩٤تـوفي الـشيخ سـنة ) تاريخ المـذاهب الفقهيـة ، و علـم أصـول الفقـه ( 

 ) . وما بعدها ٣٢٥( المعجم الجامع في تراجم المعاصرين 



 )٣٢٦٤(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

     ا  ا  ََا أن  ل ما أخرجه أبو داود في سننه عـن و ،ِ

ِالدية  ُقيمة  كانت  «: عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال
َّ ِعهد رسـول االله صـلى  على  ِّ

 .)١("ثمانية آلاف درهماالله عليه وسلم ثمانمائة دينار أو 

ُوأيضا مراعاة توفر أحد النقدين عـن الآخـر ممـا يـدخل في هـذا الاعتبـار ِ ُّ ُ فعـن ابـن : ً

ًلـو كانـت لرجـل تـسعة عـشر دينـارا لـيس لـه غيرهـا، : ُقلـت لـه: جريج عن عطـاء قـال ُ ٍ

نعم إذا كانت لو صرفت مائتي : صدقة؟ قال) أفيها(عشر أو ثلاثة عشر، ) اثنا(والصرف 

 )٢(» إنما كان إذ ذاك الورق ولم يكن الذهبدرهم

ُوفي بيان معنى اعتبار البيئة وملابسات الحكم، قال العلامة الدهلوي ِ قُـدر  وإنـما «: )٣(ُ

ُخمس أوراق لأنها مقدار يكفي أقل أهل بيت سنة كاملة إذا كانت الأسـعار  الورق  من   ًٌ ً ٍ ِ َّ َّ ٍُ

ِموافقة في أكثر الأقطار، واستقرئ عادات ا ِلبلاد المعتدلة في الرخص والغلاء؛ وتجـد ً ِِ

 .)٤(»ذلك

                                                        

والبيهقـي في الـسنن ) .  ١٨٤/  ٤( اب الديـة كـم هـي ؟ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الديات ب)١(

  ) .٨/١٣٥(  الكبرى كتاب أبواب الديات باب دية أهل الذمة 

  ) .٢/٤٣٤(  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الزكاة باب في تسعة عشر دينارا إذا كانت )٢(

سر، فقيــه، اصـولي ولــد  محــدث، مفـ،  هـو  الإمــام ولي االله بـن عبــد الـرحيم العمــري، الـدهلوي)٣(

ّبدهلي بالهند  ونشأ بها، وحج واقام بالحرمين مدة، وأخـذ عـن علمائهـا، ثـم عـاد الى الهنـد، ودرس 

الارشـاد الى مهـمات علـم الاسـناد، انـسان العـين في مـشايخ الحـرمين، :  من آثاره ،وتوفي في دهلي

لتفسير، وحجـة االله البالغـة ، وكانـت عقد الجيد في احكام الاجتهاد والتقليد، الفوز الكبير في اصول ا

  ) .١٦٩ / ١٣( معجم المؤلفين : يراجع . هـ ١١٧٦وفاته رضي االله عنه 

 ). ٦٦/ ٢(»  حجة االله البالغة)٤(



  
)٣٢٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

   يا ُا رَ إي أا ُا ا اهو عين المقـصود مـن مراعـاة و ِ ِ
ُ ْ

ِبيئة الحكم المصاحبة فكيف يحكم في عصرنا اليوم أن من ملـك مقـدار النـصاب مـن  ِِّ َ َ َ َُ َ َّ َ ُِ ُ

ُالفضة يصدق عليه وصف الغنى وتجب ع
ِ َ  .ُليه الزكاة؟ُ

   ُ  أن التقدير بنصاب الذهب هو المحقق لهذا المعنـى المقـصود في و ِ ُِ َِّ ِ َ

ُالزكاة، وأن المعتبر في النـصاب الـذي حـدده النبـي صـلى االله عليـه وسـلم هـو النـسبة  ُّ َّ ِِّ َ ُ َّ

ُالمتساوية بين الذهب والفضة في عصره صلى االله عليه وسلم ويجب مراعاة هذه ُ ِ ِ ِ ِ النسبة ُ

َفي كل العصور، وهو ما يثبـت أن الحكـم كـنص ثابـت لم يتغـير وأن مـن قـال باعتبـار  َّ ََّ ٌَّ ٍُ ُ ِّ

ِالذهب دون الفضة مع ثبوت نصاب الفضة بالأحاديث الصحيحة ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ليس مغيرا للحكـم )١(ِ ُ ً ِّ

َوإنما نظر إلى الأساس الذي بني عليه الحكم وراعى الزمان والبيئة الخاصة َ َ ُ َُ ُ َ المصاحبة ِ

ِللحكم ُ . 

                                                        

أن «: عن أنـس بـن مالـك رضي االله عنـه ) ١١٨ / ٢(  ومنها ما أخرجه البخاري في صحيحه )١(

بـسم االله الـرحمن الـرحيم :  وجهـه إلى البحـرينأبا بكر رضي االله عنه، كتب له هذا الكتـاب، لمـا

هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول االله صلى االله عليه وسـلم عـلى المـسلمين، والتـي أمـر االله 

وفي :. .... ُبها رسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط

 . "ربع العشر  الرقة  



 )٣٢٦٦(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

مع اا :  
ِةِ از  ِاجُ اإ.  

َ لعل مما يكثر فيه الكلام في عصرنا هو ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة ومن سـبقه مـن  َ ُ ُ َُ َّ

ِالتابعين كالحسن البـصري وسـفيان الثـوري وعمـر بـن عبـد العزيـز والإمـام البخـاري  َ َ ِ

َوغيرهم ممن أجاز إ َ ِخراج القيمة في زكاة الفطـر، وقـد قـصدت التعـرض لهـذا الفـرع ِ َ ُّ ُ ِ ِ ِ
َ

ِبخصوصه في ما يتعلق بتأثير البيئـة والملابـسات المـصاحبة للحكـم في تطبيقـه عـلى  ُ
ِ ِ ِ ِِ ُ َّ

ِالمكلفين؛ لظهور هذا المعني فيه بوضوحٍ، وهـو مـا يمكـن أن نقـف عليـه مـن عـرض  َ َُ َُ َّ ُ

ِتوجيهات أدلة الفقهاء الذين ق ِ  . ِالوا بالجوازِ

     ِة اب زو  لا ةأن : َ هو ما رواه ابن عمـر رضي االله عـنهماو

ِالفطر، َ زكاة  َفرض  رسول االله صلى االله عليه وسلم  ًصاعا من تمـر أو صـاعا مـن شـعير،  ِ ًٍ

ٍعلى كل حر أو عبد، ذكر وأنثى، من المسلمين ٍ
ٍّ رضي ، وما رواه أبوسعيد الخدري )١( "ِّ

ُنخرج  كنا  «: االله عنه قال ِالفطر، َ زكاة  ُ ًصاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صـاعا مـن  ِ ً ً

ًتمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب ً")٢( 

َّفهذا نص من النبي صلى االله عليه وسلم بوجوب زكاة الفطر على المسلم، ولما كان  ِ ِ
ِّ َّ ٌ

ِالنص لم يتعرض للقيمة في زكاة ال ِ ْ ِفطر ُ ِ مـن المالكيـة  وَ افُ  ار   ِ
َّ

ِوالشافعية والحنابلة الذين قالوا بعدم الجواز َِّ ِ
ِ بجوازهـا مـن التـابعين و  ل     )٣(َّ

ُوالفقهاء، وليس محل البحث دراسة الأدلة والمناقشات في هذه المسألة، وإنما المراد  َّ ِ ِ ِ ِ َِ ُّ َ

ِالوقوف على تأثير البيئة في ِ َّ الحكـم مـن خـلال القـائلين بجـواز القيمـة حيـث إنهـم لم ُ ُ ِ ِ ِ ِ ُ

                                                        

  ). ٥٤٧ / ٢( صحيحه، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين  أخرجه البخاري في )١(

  ). ١٣١ / ٢(  أخرجه البخاري، باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين )٢(

و ،  )٣٩١ /١(  الإشراف على نكت الخلاف مسائل الخـلاف  و، )٤٥٤ / ١( المدونة :  يراجع)٣(

  ). ٣٨٣ / ٣( كبير  الحاوي الو، )١٢٤٨ / ٣( التجريد 



  
)٣٢٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ِيطعنوا أبدا في الأدلة التي استدل بها الجمهـور، وإنـما نظـروا إلى محـل الخـلاف في  ِ ِِّ ََّ ُ َّ َ ً

َّالمسألة فلم يعدوا زكاة الفطر عبادة محضة بل أدخلوها فيما تدخله المؤنة بمعنـى أنـه  ُ ًَ ُ ً َِ ِ ُِّ

ٌحق واجب في المال ًوبالتالي نظروا إلى الحاجة والمـصلحة في إخراجهـا، وأيـضا )١( ٌ ِ ِ

َنظــروا إلى بيئــة الحكــم وملابــساته؛ لأجــل هــذا المعنــى فلــم يجعلــوا هــذا الأصــناف  ِ ِ ِِ ُ

ِالمذكورة مقيدة للواجب في زكاة الفطر، وإنما عدوها من باب بيـان مقـدار الواجـب،  ِ ِ ُِّ ََّ ِ ِ ِ ً َِّ

ُّفالنبي صلى االله عليه وسل ِم فرض الزكاة عليهم مما في أيديهم من الأطعمـة المتـوفرة َّ ِ َ َ

ُفي بيئتهم كالتمر والشعير والزبيب، ولعل ممـا يـستأنس بـه لبيـان هـذا الأمـر مـا أورده  َ ُِ ِ ُ َّ ِ ِ

ُالإمام ابن حجـر في تعليقـه عـلى الإمـام الخطـابي في تخصيـصه الطعـام بالحنطـة في  َ ُِّ َّ ِ ِ
َ

َّظـن : َّوقـد رد ذلـك بـن المنـذر، وقـال": ، حيث قـال)٢(حديث أبي سعيد رضي االله عنه

ًبعض أصحابنا أن قوله في حديث أبي سعيد صاعا من طعام حجة لمن قال صـاعا مـن  ًٌ َ َّ ِ ُ

ٌحنطة، وهذا غلط منه، وذلك أن أبا سعيد  ِفسره ثم أورد طريق حفص  ثم  َالطعام  َأجمل  ُ َ َ ُ َ َّ

ُي ظـاهرة فـيما قـال ولفظـه كنـا نخـرج بن ميسرة المذكورة في الباب الذي يلي هذا وه ُ َّ ُ ٌ

ُّصاعا من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر وأخرج الطحاوي نحوه من  َ ًَ َُ َ

ِطريق أخرى عن عياض وقال فيه َولا يخرج غيره، قـال: ٍ ُوفي قولـه فلـما جـاء معاويـة : ُ

                                                        

وأما صدقة الفطر فهي عبادة فيها معنـى المئونـة ولهـذا لا تتـأدى بـدون نيـة :  قال الإمام السرخسي)١(

العبادة بحال ولا تجب إلا على المالك لما يؤدي به حقيقة بمنزلـة الزكـاة ولكـن لا يـشترط لوجوبهـا 

 الزكاة وتجب عـلى الغـير بـسبب صفة كمال الملك والولاية حتى تجب على الصبي في ماله بخلاف

  ). ٢٩٢ / ٢( أصول السرخسي ) الغير فعرفنا أن فيها معنى المئونة كالنفقة

: عن أبي سعيد الخـدري رضي االله عنـه قـال ) ١٣١ / ٢(  المقصود ما أورده البخاري في صحيه )٢(

مـن  صـاعا  أو  تمـر،  مـن  صـاعا  أو  طعـام،  مـن  صـاعا  كنا نعطيها في زمان النبي صلى االله عليـه وسـلم «

 ».أرى مدا من هذا يعدل مدين: زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال من  صاعا  أو  شعير،  
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ًوجاءت السمراء دليل على أنها لم تكن قوتا لهم قبل هذا ف ٌ ًدل على أنها لم تكن كثيرة ُ ْ َّ

ًولا قوتا فكيف يتوهم أنهم أخرجوا ما لم يكن موجودا ْ ُ ُ ً«)١( . 

               ً ُل ا ا  اُ ن  ا ر و ُل دليـل ،ٌ

ِعلى اعتباره رضي االله عنه بأن المراد من النص النبـوي عـلى الأصـناف هـو بيـان مقـدار ُ ِّ ََّ ِ 

ُالواجب إخراجه وليس تعيينه ُ ِ . 

 ذ تكون الفائدة من تخصيص هـذه الأصـناف بالـذكرو ِ ِ ِ ُ َّأن القـوم لم يكونـوا : ُ

َأصحاب أموال، وإنـما كـان مـالهم التمـر، وقـوتهم الحنطـة والـشعير، فـذكر الأسـهل  ََ َُ َ َ ُ َّ ٍ َ

ُعليهم، وقد فهم السلف هذا المعني َ ِ عـن ابـن عبـاس فروى ابن عون عن ابـن سـيرين . َ

ُصاع صاع، من جاء ببر قبل منه، ومن جاء بسويق قبل منه، ومن جاء بـدقيق قبـل : (قال ُ ُ

 )٢(»)منه

ِ يكون المعنى من بيان مقدار الواجـب لا تعيينـه، ومراعـاة الأسـهل علـيهم  ا  ِ

ُوالمتوفر في بيئتهم دليلا على اعتبار البيئة وملابسات الحكم عنـد انـزال الحكـ ُِ ِ ِ ِ مِ عـلى ًِ

ٌالمكلفين، وهذا المعنى من مراعاة البيئة والملابسات المصاحبة للحكم هو بـاب مـن  ُِ ََّ ُ

ِأبواب رفع الحرجِ والمشقة عن المكلفين، وهي من القواعد الثابتة في التشريع ِ َِّ َ ُِ ِ . 

                                                        

 ٣٧٣/ ٣( فتح الباري لابن حجر )١(

  ). ١٢٤٨ / ٣(  يراجع التجريد للقدوري )٢(
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ُعُ اا :  

ا  ا اا.  

ِاعتبار السن في الأضحية المجزئة ِ ِ ُّ شرعا من الشروط التي نص عليها النبي صلى ِّ َّ َّ ً

َمسنة، إلا أن يعسر عليكم، فتذبحوا جذعة من  إلا  لا تذبحوا : (االله عليه وسلم فقال ُ ُّ ً َّ

 )١()الضأن 

َفالحديث الشريف يدل دلالة واضـحة عـلى أن المعتـبر في سـن الأضـحية أن تكـون  َِّ ِِ َ ً ً ُُّ ُ

ًمسنة ِوردي على اعتبار الفقهاء لسن الأضحية مـن الأبـل والبقـر ، ولذا قرر الإمام الما)٢(ُ ُِ ِّ ُّ

ِوالغنم، وكونه شرطا من شروط صـحة الأضـحية، فقـال ِ ُِ َّ تقـرر أن الـضحايا بالإبـل ": ً َ َّ

ٌوالبقر والغنم دون ما عداها من جميع الحيوان فأسنان ما يجوز في الضحايا منها معتبرة  ُ

ُ من جميعها ولا يلزم )٣(ُه لا يجزئ ما دون الجذاعَّولا يجزئ دونها، وقد أجمعنا على أن

 . )٤( "ما فوق الثنايا من جميعها 

  ذ  هو اعتبار الـسن في الأضـحية مـن الأمـور التعبديـة التـي لا يجـوز وا ُ ِ ِ ُ ِّ ِّ ُ

ِّمخالفتها، ويؤيـد هـذا المعنـى عنـد الجمهـور مـن العلـماء أن تجـاوز شرط الـسن لم  ِّ
ِ َ ُ ُ

ُلا يقاس عليها، ومـن ذلـك مـا )٥(ّالصحابة إلا واحد أو اثنان كوقائع أعيان يخص به من 

                                                        

  ). ١٥٥٥ / ٣(  أخرجه مسلم في صحيحه، باب سن الأضحية )١(

الثني من الإبل ما أكمل خمـس سـنين ودخـل في الـسادسة، ومـن البقـر مـا أكمـل سـنتين  المراد ب)٢(

و ،  )١٧٥ / ٤( بحـر المـذهب : يراجـع.  ودخل في الثالثة، ومن الغنم ما أكمل سنة ودخل في الثانية

  ). ٣٦٩ / ١٣( المغني 

:  الـسن وقيـل الجذعة ما استوفت سنة ودخلت في الثانية، وسميت الجذعة جذعـة لأنهـا تجـدع)٣(

  ). ٣٤٠ / ٥( فتح العزيز بشرح الوجيز : يراجع.  هي التي لها ثمانية أشهر 

  ). ٧٦ / ١٥( ا لحاوي الكبير )٤(

، مـع صلى الله عليه وسلمذكر واقعـة عـين لـشخص مخـصوص حكـم فيهـا رسـول االله :  المقصود بوقائع الأعيان)٥(

ًمجملــة َّاحـتمال الحكــم فيهـا لوجــوه عــدة، ولكـن لمــا لم يكـن فيهــا تفــصيل كانـت  َ  -مبهمــة:  أي–َ
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َخطبنـا النبـي صـلى االله عليـه وسـلم يـوم : ُّأخرجه البخاري في صحيحه عن البراء قـال ُّ َّ

ِالنحر قال ْ َإن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقـد : (َ َ ُ َ َّ َّ

َأصاب سنتنا، وم ُّن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله، ليس مـن النـسك في َ ِ َّ ٌ َ

ُيـا رسـول االله، أنـا ذبحـت قبـل أن أصـلي، : فقام خالي أبـو بـردة بـن نيـار، فقـال). شيء

َّوعندي جذعة خير من مسنة، قال ُ ٌاذبحها، ولن تجزي جذعة : اجعلها مكانها، أو قال: (ٌ

  )١()بعدك ٍأحد  عن  

ِّلاف بين العلماء في الجذعة مـن الـضأن، لاخـتلافهم في توجيـه النبـي َوقد وقع الخ َّ ُِ

ِصلى االله عليه وسلم لعدم الإجزاء عن غـير المخـصوصين مـن الـصحابة عـلى أقـوال ِ :

ُّوهو قول عبد االله بن عمر والزهري أنه لا يجزئ منها إلا الثنايا من جميعها، ولا : أ َّ

 .َيجزئ الجذع من المعزيجزئ الجذع من الضأن، كما لا 

 ما وهو قول عطاء والأوزاعي أنه يجزئ الجذع من جميعهـا، حتـى -: وا ُ َّ ُ

 .من الإبل والبقر والمعز، كما يجزئ الجذع من الضأن

 ُا ُِوهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك والجمهور من الفقهاء : وا ٍ
ِّ َّ أنـه -ُ

ّبقـر والمعـز إلا التـي دون الجـذع، ويجـزئ مـن الـضأن وحـده لا يجزئ من الإبـل وال

 )٢(»الجذع

     : ٌأن شرط السن في الأضحية معتبر وأن الخـلاف فيـه فـيما ورد مـن
ُ ِّ ِّ َّ

ًأحاديث مخصصة أو مقيدة وبناء ذلك كله على كون العلة في السن تعبدية محضة ً ِّ ِِّّ ِّ
ِ ٍ ٍَّ ِِّ

ُ . 

                                                                                                                                               

ٍفلإجمالها وإبهامها لا يجوز الاسـتدلال بهـا عـلى غيرهـا لاحـتمال أن يكـون الحكـم لوجـه آخـر أو 
ُ ُ

 )١٥٧/ ٣(موسوعة القواعد الفقهية : ينظر. احتمال آخر

  ). ٣٢٩ / ١(  صحيح البخاري )١(

  ). ٧٦ / ١٥( الحاوي الكبير :  يراجع)٢(



  
)٣٢٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
      آ اك م أن إ           ره ا  ا  ر 

ِوهو مظنة وفـرة اللحـم في الأضـحية، وهـو مـا يظهـر مـن توجيـه قـول الإمـامين عطـاء  ِ ِ
ُ ُ ُ

ُوالأوزاعي رضي االله عنهما من القول بأن الجذعة تجزئ في جميـع أصـناف الأضـحية  ُ َ َّ

ِديث مجاشع بن مسعود رضي االله عنه،  بحواا  امن الأبل والبقر والمعز، 

ِّكنا مع رجل من أصحاب النبـي صـلى االله : وهو ما رواه عاصم بن كليب، عن أبيه، قال َّ ٍَّ ُ

َّمجاشع من بني سليم فعزت الغنم، فأمر مناديا فنادى أن رسول االله : ُعليه وسلم يقال له ً

 .)١(»وفي منه الثنييوفي مما ي َالجذع  َّإن  «: صلى االله عليه وسلم كان يقول

َوعلى هذا القول لو افتراضنا تعسر الحصول على المسنة أو كانت الجذعة أوفر منها  ُُّ َّ ُ ِ
َ

ًلحما فيجوز التضحية بها وتقع مجزئة،  ُ و ا ال ءت ى دار اء        ً

و وإنما اشترطت الشريعة في الأضحية سنا معينة لمظنة أ:ا ِ َِّ �َ ً َُّ ًن تكون ناضجة َ

ّكثيرة اللحم؛ رعاية لمصلحة الفقراء والمساكين، فإذا كانت المستوفية للسن المحدد  ً َ

َفي نصوص الشرع الشريف هزيلة قليلة اللحم، ووجد من الحيوانات التي لم تـستوف  ً

َّالسن المحددة شرعا ما هو كثير اللحم كما يحدث في هذا الزمان؛ نتيجة للقيام بعلف  ً ِّ ِّ

ِّوان الصغير بمركزات تزيد من لحمه؛ بحيث أنه إذا وصل إلى السن المحددة هزل الحي ِّ َّ

ًوأخذ في التناقص، خاصة مع الأساليب العلمية الحديثة لتربيـة العجـول، والتـي تعتـبر 

ُّ شـهرا، وهـي سـن ١٦ -١٤ كجم أو نحوهـا للعجـل، عنـد سـن ٣٥٠وزن النضج هو  ً

ُالاستفادة الفضلى من لحمه؛ بل لا ي
ِبقى عليه عادة بعدها إلا لإرادة اللقاح والتناسـل لا ِ ّ ً َ

َّاللحم، وهو في هذه السن يسمى جذعا، فلا مانع حينئذ من التضحية به؛ فإن العلة هـي  َّ ٍ
ً ِّ ِّ

                                                        

، وابـن  )٩٦ /٣( بـاب مـا يجـوز مـن الـسن في الـضحايا  ،  الـضحايا  أخرجه أبو داود في كتـاب)١(

 . وإسناده صحيح  )  ١٠٤٩ / ٢( ماجه كتاب الأضاحي باب ماتجزئ من الأضاحي 



 )٣٢٧٢(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

َّوفرة اللحم، وقد تحققت في الحيوان الذي لم يبلغ السن أكثر مـن تحققهـا في الـذي  ِّ َّ ُ

 )١(.بلغها

َ يجــد أنهــا قــد راعــت البيئــة   دار اء اوا  ُه اى ُ

ِوالملابـسات في توجيــه الأدلـة الــشرعية المتعلقـة بالــسن، لأن طريقـة علــف الحيــوان  ِ ِ َِ ََّّ ِّ ِّ َِّّ ََّ ُ َ

ِّتختلف من بيئة لأخرى ومما لا شك فيه فالرعي في زمان النبـي صـلى االله عليـه وسـلم  َّ َّ ٍ ُ

ُّجل اعتماده على الطبيعة ممـ ًا يجعـل اشـتراط الـسن مقـصودا لذاتـه كونـُ ِّ ِّ ِ مظنـة بلـوغ هَ

ُالحيوان من اللحم مبلغا ينتفع به، أما في عـصرنا فقـد اختلفـت طـرق الرعـي والعلـف  ُ ْ َّ ً

ٍبحيث يبلغ الحيوان من اللحم كالبقر في سنة ما كان يبلغه في ستنين فأكثر، لا سيما لو  ُ ُ

ًكان ما جاوز السن متعسرا أن يوجد َّ ً فيـه مثـل هـذا الـوزن، ولا يعـد ذلـك أبـدا مخالفـة َِّّ ً ُّ

ِللهدي النبوي كما يزعم البعض، وإنما فتوى روعي فيهـا بيئـة وملابـسات الحكـم مـن  ُُ ُ َُّ ُ ُ ِّ

ًخلال البناء على أن العلة تعليلية وليست تعبدية محضة ً ٌ َ َّ ِ . 

    مدى تأثير البيئة والملابسات في تغير واقع الح ُ ِ ِ ُّ
ِ ِ

ِكم الشرعي وكيفيـة ُ ِ
ّ َّ ِ

ٍتنزيله على المكلف مما يؤكد على أن هذه الشريعة الغراء صالحة لكل زمان ومكان ٍ ِّ ٌَّ َ ََّ َ َّ ُ ِ ُِ . 

                                                        

  دار الإفتـاء- دار الإفتـاء المـصرية - الفتـاوى : الـرابط:  الموقع الرسمي لـدار الإفتـاء المـصرية)١(

(dar-alifta.org) . 



  
)٣٢٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ُا :  

 ِِا ِاا   هُوأ  صا ِا ُ.  
ِّلما كان فهم الواقع والإحاطة به من أهم ُُ َِ ِ

ُ الأسباب التي تعين على الاجتهاد في تنزيل ْ ِ

ِالأحكام على المكلفين فتحقيق مناط الأحكام والنظر إلى مآلاتهـا مـن أهـم الأسـباب  ِّ َّ َ ُِ

ُالتي تؤدي إلى تغير واقع الحكم الشرعي، وتغير تنزيله على المكلفين، والمقصود من  َّ َ ِ ُِ ُِ ِِ ُِّ ِّ َُّ َّ

"   ا ِ "َتحقيـق المنـاط في "ُّبحـث هـو معنـى أعـم مـن  في هـذا الم

ّالقياس الشرعي
ِ  :  وهو ما يظهر فيما يلي"َّ

ا   ُاد)كما عرفه الأمام الآمدي)١ ُ َّوجود العلة في آحاد ِ معرفة  في  ُالنظر  : َُّ ِ ِ

ٍالصور بعد معرفتها في نفسها، وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط ٍ ٍ ً ً ".)٢( 

ِكما عرفه الإمام القرافي بقوله
ُ ِأن يتفق على علة، ويطلب تحقيقها في صورة النزاع: َّ َِ َ َّ َ .)٣( 

ُأن يثبت مناط الحكم بالنص أو الإجماع، وإنما يبقى على الناظر الاجتهاد في : ومعناه ِ ِ ِ َّ ُ ُ

 . التعيين

ِويقع تحقيق مناط الحكم على وجهين ُ ِ ُ ُ : 

ُك قاعدة شرعية متفق عليها، أو منصوص عليها، وهي الأصل،  أن يكون هنا:أ ٌ ٌ ٌ ٌ

َفيتبين المجتهد وجودها في الفرع ُ . 

 معُ اأن يعرف علة حكم ما في محله بنص، أو إجمـاع، فيتبـين المجتهـد :وا ُ ٍ ٍٍ ِّ َِّ َ ُ َ

 )٤(."َوجودها في الفرع 

                                                        

ًأخـذا مـن علـة المـريض لأنهـا َّ مناط الحكم هـو علتـه وسـميت علـة لأنهـا غـيرت حـال المحـل )١(

  ).٧٩ص ( رسالة العكبري . اقتضت تغير حاله

  ). ٣٠٢ / ٣(  الإحكام )٢(

  ). ٣٠٨٨ / ٧(  نفائس الأصول )٣(

 بــديع النظــام الجــامع بــين كتــاب البــزدوي  و، )٢٣٣ / ٣( شرح مختــصر الروضــة :  يراجــع)٤(

  ). ٢٠ / ٣(  التحقيق والبيان شرح البرهان  و، )٦٢٦ / ٢( والإحكام 



 )٣٢٧٤(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

ذ  ُأن تحقيق المناط لابد منه لإجر َّ ُ
ِ َ َ ِاء القياس الشرعي عن طريق التحقق َّ ِ ِّ

ِ َِّ ِ

ًمن وجود علة الأصل التي بني عليها الحكم بكونها صحيحة في نفسها أي ثابتة بالنص  ً ُ ُ ُ ِ ِ َِّ

ِأو الإجماع أو الاستنباط، وبأنها موجودة في الفرع المقيس ِ ٌ َّ . 

           ا   ن  َلا َد  طا َا أن إ ِ بـما يـشمل ُ

ِالوقوف على واقع الحكم وخصوصية هذا الواقع ومـدى تـأثيره عـلى الحكـم وتنزيلـه  ِ ِِ ِ ِ ُِ ُِ َ

ِعلى المكلفين، وعبر عنه بتحقيق المناط الخاص  ِ َ َُ َّ َّ َّوعرفه بأنه، َ ُ ٍ نظر في كل مكلـف ": َّ َّ ُِّ ٌ

ِبالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية  ِِ َ")١( 

َثم بين ِ الإمام كيف يكون هذا النظر مـن المجتهـد لواقـع الحكـم مـن خـلال تحقيـق َّ ِ ِ ُِ ِ
ُ ُُ

ِمناطه الخاص فقال ٍ وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه، بحسب وقت دون ": ِ ِ ٍِ ْ ُ َُّ ُُ

ٍوقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص ٍ ٍ ٍ ِلا يصح للعالمِ إذا : وعند ذلك نقول. .. ٍ ُّ

ٍسئل عن أمر له كي َ ِفية وتوابع خاصة يحصل في الواقع إلا أن يجيب بحسب الواقع، فإن ُ ِ
ْ َ ُّ ُ ٌ ٌ

َأجاب على غير ذلك؛ أخطأ في عدم اعتبار المناط المسئول عن حكمه، لأنه سئل عـن  ُ َّ ِ ِ
ُ َِ َ ِ َ

َّمناط معين؛ فأجاب عن مناط غير معين َِّ ٍ ٍ
َ ٍفإن سئل عن مناط غير معين؛ أجاب على ..... . ٍ َّ ُِ ٍ َ

ِوفق الاق َتضاء الأصلي، وإن سئل عن معين؛ فلابد من اعتباره في الواقع إلى أن يستوفي ِ ِ ِ ِِ َّ ٍ َّ ُ ِّ

َّله ما يحتاج إليه، ومن اعتبر الأقضية والفتـاوى الموجـودة في القـرآن والـسنة، وجـدها  ُّ ََ َ َ ُ

ِعلى وفق هذا الأصل ِ ِ «)٢( . 

           ا ا صا ِا   ُا ا او ِ وجـه إليـه الإمـام ،ُ َ َّ

ِالشعراني في الميزان في معرض كلامه عن مرتبتي التخفيف والتـشديد المترتبـة عـلى  ِ ِ َِ ِ ِ ُّ

                                                        

  ). ٢٥ / ٥(  الموافقات )١(

 . بتصرف ) ٣٠٢، ٣٠١ / ٣(  يراجع الموافقات )٢(



  
)٣٢٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ُالمقاصد المرادة للشارع من الحكم والمفاسد المراد إبعادها، فقال رضي االله عنـه ُ
ِ ِ ِِ ِ ُ :" 

ٍإفتاء كل سائل بما يناسب حاله من قوة وضعف، برخصة أو ٍ ٍ َ ُِّ ٍ  . ٍ عزيمةُ

ُفعلى هذه الميزان فلي أن أصـلي إذا مسـست ذكـري بـلا تجديـد : ٌّفإن قال لنا شافعي َّ
ِ

ًنعم لك ذلك، ولكن بشرط أن تكون من أهـل هـذا الرخـصة لا مطلقـا، : قلنا له: وضوء

ًوذلك كما إذا ابتلي الشخص بكثرة الوسواس في الوضوء لصلاة الصبحِ مثلا حتى كاد  ِ ِ ِِ ُ

ُالوقت يخرج، ُ فلما فرغ من الوضوء مس فرجه من غير قصد، ففي هذه الصورة له تقليد ُ ٍ ِ ْ َّ َ

ِالإمام أبي حنيفة تحصيلا لفعل الفريضة في وقتها، فإن المقاصد آكد ُمن الوسائل عند  َ ً َ ِ

َجمهور العلماء، لاسيما وقد ورد في الحديث  ٌهل هو إلا بضعة منك ( ِ ْ، ولم يثبت )١() ّ

َ، فرجع الأمـر في هـذه المـسألة إلى مرتبتـي )٢(ه على اصطلاحناُعند من قال بذلك نسخ ِ
ُ َ

ْالميزان تخفيفا وتشديدا، فليس لنحو من لم يبتل بالوسواس أن يصلي إذا مس فرجه أو  ُ ََّ َ ِ َ ً ً ِ

ِلمس أجنبية مثلا إلا بعد تجديد الطهارة ّ ً ً َ")٣( . 

     ِه ا  اما ا ُ يظهر وجها من ً ُ ِوجوه الوقوف عـلى المنـاط ُ ِ َِ

ِالخاص بالحكم والمتعلق بواقع المكلفين وما يترتب عليه من اختلاف تنزيل الحكم  َ ِ ُِ ُ ُِ ِِ
ُ َ َ َّ ِِّ

                                                        

 هـل هـو "بلفـظ  ) ١/١٢٧(  باب ترك الوضوء من مس الذكر  ،  أخرجه الترمذي كتاب الطهارة)١(

ــاب ، "إلا مــضغة منــه أو بــضعة منــه    ، وقــال الترمــذي هــذا الحــديث أحــسن شيء روي في هــذا الب

ــة مواضــع وأخرجــ ــسنده في ثلاث ــديث   )٣٩/٤٦٠(  و ٢٦/٢٢٢ و ٢٦/٢١٤ه أحمــد في م ، والح

 .بمجموع طرقه حديث حسن 

ُ رد الإمام الشعراني دعوى النسخ هنا بإمكان الجمع بين هذه الحديث، وحـديث طلـق بـاختلاف )٢( َّ

ف  فالحـديث الأول بطرقـه مـشدد محمـول عـلى حـال الأكـابر، وحـديث طلـق مخفـ": الحال فقال

مـا ( محمول على حال غيرهم بدليل كون طلق راعيا لأبل قـوم، وقـد كـان عـلي رضي االله عنـه يقـول 

  ). ٣٤٧ / ١( الميزان الكبرى .  "فرجع الأمر إلى مرتبتي الميزان ) أبالي مسست ذكري أم أذني 

  ). ١/١٩٦(  الميزان الكبرى )٣(



 )٣٢٧٦(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

ِعن طريق النظر إلى مقصد الشارع ومراده للوقوف على المعنى المناسب للحكم مـن  ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ُجلب منفعة أو دفع مضرة، بحيث يصلح كونها علة ين ً َُّ ُُ
ٍ ٍِ ًاط بها الحكم وتدور معه وجودا ِ ُ ُ ُ ُ

 . ًوعدما

              صا ِا  ا ا أن   إحاطـة شـاملة بعلـة :و ِ َّ ٌ ٌ

ِالحكم بمعرفة صفاته وحقيقته وواقعه وكيفية تزيلـه عـلى المكلـف بـاختلاف أحوالـه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُ ُِ

ٌوأزمانه وهيئاته؛ فالنص ثابت لم يتغير، وإنما ُ
ِ ِ تغـير منـاط الحكـم أدى إلى تغـير تنزيلـه ِ ِِ ُّ ُُّ

ِعلى المكلفين، ولعل في الفروع الفقهية التالية ما يوضح أثر تحقيـق المنـاط الخـاص  ِ ِ َِ ُِ َ ُ َُّ ِ ََّ َّ

َّفي تغير واقع الحكم وتنزيله على المكلفين َ ِ ُِ ُِ ِ ُّ . 



  
)٣٢٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
  : اعُ اولُ

  .و اأةِ  مِ   اح

ِتحقيق المناط الخاص في هذه المسألة أثر كبير في الحكم الشرعي المترتب عليه، ل ِّ ٌ
ِ ِ َِّ ِ ُ ٌَ ِ ِ

ِّويظهر ذلك في اختلاف العلماء في امتلاك المرأة الولاية على نفسها في عقد النكـاحِ،  ِ ِ ِ ِ َِ ُ

ِّوقد وقع الخلاف بينهم فيما يتعلق بولاية المرأة في عقد النكاحِ عـلى جهتـين ُِ ُ َّ الأولى : َ

ِفي ولاية الإجبار، ومرجع اختلافهم في علة النهي عن مباشرتهـا لهـذا العقـد هـل هـو  ِ َّ ُ ِ

ُالبكارة أم الصغر والثانية
ِ ِفي ولاية الندب، ومرجع اختلافهم فيهـا، في العلـة هـل هـي : ُ َّ ُ ِ َّ

ُالأنوثة أم الصغر
ِ ُ. 

ُومحل كلامنا في ولاية الندب بصفة خاصة حيث لا إجب ٍ ٍ ِ ِِ َّ ُّ ٍار فيها بأي وجه من الوجوه، َ
ِّ َ

َوالكلام فيها عن حكم نكاحِ المرأة بغير ولي أو بمعنـى آخـر حكـم مباشرتهـا ولايتهـا  ِ
ُ ُ ٍُّ ِ

ِعلى نفسها في هذا العقد بصفة خاصة، فقد وقع الخلاف بين الفقهاء في حكم ولايتها  ِ ٍ ٍ ِ ُِ َ

ِعلى نفسها في عقد النكاح، بعد اتفـاقهم عـلى جـواز ولايت ِ ِِ ِهـا وانعقادهـا عـلى نفـسها، ِّ

ُولغيرها في سائر أنواع التصرفات والمعاملات الأخرى ِ ِ ِ ِ. 

ُ وقـد وقــع الخــلاف بيـنهم عــلى قــولين َ : ِوا ِا  ُرا ذ

ِإلى القول بعدم ولايتها على نفسها في هذا العقد ولابد من ولي يبـاشر هـذا وا ُ ٍّ َّ ِ ِ ِ

  )١(.  ِعصباتها الرجال على الترتيبَالعقد من 

   ذ  ابأدلة من الكتاب والسنة، ومنهاوا ِ ِ ٍَّ  لا "ُقوله صلى االله عليه وسلم : ُّ

ٍّنكاح إلا بولي  َ َّ" )٢(. 

                                                        

، والكافي لابن قدامة  )٧٢٧ / ٢( لوهاب ، والمعونة للقاضي عبد ا )١٣ / ٥( الأم :  يراجع)١(

 )٩ / ٣ .(  

، و أبـــو داود في ســـننه كتـــاب النكـــاح بـــاب في الـــولي  ) ٤٨٢/  ٣٢(  رواه أحمــد في مـــسنده )٢(

بإسناد صـحيح مـن حـديث  )  ٣/٤٠٧( نكاح إلا بولي   النكاح باب لاتاب، والترمذي ك )١/٦٣٥( 



 )٣٢٧٨(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

َوحديث أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها : َّأن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم قـال: ُ

باطـل، فـإن  فنكاحها  باطل،  فنكاحها  باطل،  فنكاحها  ها أيما امرأة نكحت بغير إذن ولي«

دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فـإن اشـتجروا فالـسلطان ولي مـن لا ولي 

 .)١(»له

 ا فقد قالوا بجواز انعقاد النكاحِ من غير ولي، أي أنهم قالوا بتمام ولايتها أ ِ ِِ َّ ٍّ
ِ ِّ

ِعلى نفسها في هذا العقد ِ كـسائر العقـود، إلا أنهـم جعلـوا للـولي حـق الاعـتراض إذا ِ َّ ِّ َّ ّ

ٍزوجت نفسها من غير كفء، على تفصيل في المذهب ٍ ْ َّ.)٢( 

     ٍد ذ  اَّأن النبـي صـلى االله : ُحديث ابن عباس رضي االله عنـه: وا َّ َّ

ُالأيـم  « : عليه وسلم قـال ُأحـق بنفـسها مـن وليهـا، والبكـر تـست ِّ أذن في نفـسها، وإذنهـا ُ

 .)٣("صماتها

اسم لامرأة لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، وهذا هو الصحيح عند أهل اللغة، :وا ُ ً ًَ ٌ

 )٤(. رحمه االله تعالى-وهو اختيار الكرخي 

                                                                                                                                               

وابن ماجه كتاب النكاح بـاب ..شة وقال حديث حسن أبي بردة رضي االله عنه وأخرجه من حديث عائ

ــــولي  ــــسنده ) ٦٠٥/ ١( لا نكــــاح إلا ب ــــسي في م ــــننه ) ١/٤٢٢( ،  والطيال ــــدراقطني في س ،  وال

 )٤/٣١٣. (  

، والترمذي كتاب أبواب النكـاح بـاب   ) ٢/٢٢٩(  أخرجه أبو داود كتاب النكاح باب في الولي )١(

، وقال حديث حسن ،  وابن ماجه كتـاب النكـاح بـاب لا نكـاح  )  ٣/٣٣٩( ماجاء لا نكاح إلا بولي 

  ) .١/٦٠٥( إلا بولي 

،  )٣١٧ /٩( ، والمحـيط البرهـاني  )٢٥٥ / ٤( شرح مختـصر الطحـاوي للجـصاص :  يراجع)٢(

  ). ٤٢٣٧ / ٩( والتجريد للقدوري 

 ٢( كــر بالــسكوت  أخرجــه مــسلم كتــاب النكــاح ،  بــاب اســتئذان الثيــب في النكــاح بــالنطق والب)٣(

/١٠٣٧. (  

  ). ١٢ / ٥( المبسوط للسرخسي :  يراجع)٤(



  
)٣٢٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

           ِم  ِا ِأةِ اا ِو  صا ِا  ة في و 

ِّعقد النكا ِّح بخصوصه، فعلة الأنوثة مثلا متحققة في الـصغر والكـبر وفي عقـد النكـاحِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ٌ ًُ َّ

ِوفي غيره من العقود، ولو فرضنا تغير واقع الحكم بكون مناط الحكم عند تحقيقـه في  ِ ِِ ِ ُِ ُ َ ُّ ِ

ِالأفراد يختلف من امرأة إلى أخرى ومن زمان إلى زمان بحيث يمكن الجمع بين أقوال  ُ ُ ُ ُ ٍ ٍ ٍ ُِ

ِّ بكونه لـيس مقـصودا في ذاتـه في عقـد النكـاحِ " باشتراط الولي "ِلعلماء في المسألةا ِ
ً

ِوإنما هو وسيلة إلى تحقيق مقصد للشارع يتعلق بتمام ولاية المرأة على نفسها في هذا  ِ ٍِ َُّ َّ ِ ٌ

ٍالشأن بحيث لو تحققت هذه الولاية فتصرف المرأة في حق أصيل لها في هذه الحالـة  ِ ُ ُّْ ُ ُ ِ

ُيخالف قصد الشارع ولا يخالف الأدلة المشترطة للولي، لاسيما والأدلة الكلية في لا  ُ َّ ِّ َ َّ َ ُ ِ ُِ ُ َُ

ُتمام ولاية البالغ العاقل غير الممنوع من التصرفات لأي سبب من الأسباب أكثر من أن  ِ ٍ ِ ِ
ّ ِ ِ ِِ ِ

ِّتحصى ولا فرق فيها بين رجل وامرأة، مما يؤكد أن اشتراط الولي في الن ِّ َ َّ ٍ ٍ ّكـاحِ لـيس إلا َ

ُلضمان تمام هذه الولاية على النفس، فالنظر إلى المناط الخاص بهذا الحكم له تأثيره  ُ َِ ِِ ِ
ُ َّ ِ ِ

ِعلى واقعه، وما يحيط به بحيث يمكن القول أن تغير هذا الواقع لهذا السبب يؤدي إلى  ِ ِ ِ
َ ُّ َّ ُ ُ ُ ُ

ًتغير تنزيله على المخاطبين به بحيث يدور معها وجودا  ُ ُُّ َ ُ ِ ور ن اُ إ   ًوعدما، ِ

       ُ و ، ًو ِد إ ما ا  ِا ا  ا ِاا

ا ا أن الحنفية ومن تبعهم من القائلين بصحة النكاحِ بغير ولي ِّ ِ
َ َ  لم يهملوا )١(َّ

َّالأدلة الصحيحة باشتراط الولي وإنما أنزلوها ِ َ َ َّ ِّ منزلة الغاية لا المقصد فقالوا إن للـولي َ َّ ِ َ

ِحق الاعتراض إذا تزوجت المرأة من غير كفء، وأجازوا رفع الأمر إلى القـاضي عنـد  َ
ٍ ِِ ُ ِ ُ

ِالتنازع، وكأنهم ينظرون إلى ما يمكن أن يطعن في تمام ولايـة المـرأة عـلى نفـسها في  ِ ِ ِ َِ َُّ َ

َّهذا الشأن بحيث لو وجد في عقد كهذا سما
ٍ

ُ ِه االلهُ بالميثاق الغليظ فلا سبيل إلا باشتراط ُ ِّ َ

َالولي وإجازته أما لو صح للمرأة تمام ولايتها على نفسها وظهر ذلك منها فلا ضير في  َِّ ُ َّ
ِ ِ ِ

َّ

ِتصرفها وولايتها على نفسها، وظهور ذلك إنما يكون بتحقيق المناط الخاص للحكم َُّ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ُ ُ ُّ  .

 . ُوااللهُ أعلم

                                                        

  ). ٢٤٧ / ٢( ، وبدائع الصنائع  )١٠ / ٥( المبسوط :  يراجع)١(



 )٣٢٨٠(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

عُ اام :  
يا ا ِ  ِدة ءُ ا.  

ِقضاء الدين من الواجبات التي أمر بها الـشارع ونهـى عـن المماطلـة في أدائـه فقـال  ِ ِ
ُ َ ِ َّ ُ

َ، وندب )١( "ٌالغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع  ُمطل   «"صلى االله عليه وسلم 

ــ ــه وس ــلى االله علي ــي ص ُّالنب ــالَّ ــديون فق ــسن الأداء لل ِلم إلى ح ــسنكم : ِ ــاركم أح ُإن خي َ َّ

ٍ، ومعنى هذا الإحسان هو رد الدين بزيادة غير مـشروطة مـن الـدائن ولا متفـق )٢("ًقضاء ِ ٍِ ٍِ َّ ُّ ِ

َعليها بين الدائن والمدين وإنما هي زيادة من المدين برضى نفس طالبا الأجـر مـن االله ً ٍ ِ ِ ٌِ َّ ،

    ُ ِرُ او         صا ِا   دةه ا أ  
ِ من الواجبات بمعنى أنه يحق للدائن المطالبـة بالزيـادة "  اِي    "ات ِِ ُ َّ

 . ُويجب على المدين أداؤها

            ا ِا  ِ  ء  يِا  ُدعٌ ارتفـا: )٣( وا

َمستمر ومتواصل في المستوى العام للأسعار، وليس مجرد ارتفاع حدث مرة ثم زال أو  ً َ ٍ َ ّ ٌٌ

ِ أنه لو حدث ارتفاع في الأسـعار مـرة واحـدة لا نكـون أمـام ظـاهرة و ذ . َّاستقر ُ ً ً ِ ٌ َّ

ًالتضخم مهما كان الارتفاع كبيرا، مثل أن يكون السعر في الأصل مائة ثم نظرا لظ ُ ًَ ِ َ َ ً ُ ٍروف َّ

ًما أصبح مائة وخمسين وثبت عند ذلك، فلا يعد هذا تضخما، بينما لو كان السعر مائة  ًً ُّ َ َ

ُثم أصبح مائة وعشرة ثم أصـبح مائـة وثلاثـين مـثلا كنـا أمـام التـضخم، ومـن هنـا قـال  َّ َّ ُ ً ً ًَ

ًهو ارتفاع في الأسعار وليس أسعارا مرتفعة ُالتضخم  : الاقتصاديون ً ِ ٌ. 

                                                        

 ) .١١٨/  ٣(  أخرجه البخاري في صحيحه  كتاب في الاستقراض ، باب مطل الغني ظلم )١(

د والغائـب، عـن أبي هريـرة رضي االله ُ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه، باب وكالـة الـشاه)٢( 

أعطـوه، : كان لرجل على النبي صلى االله عليه وسلم سن من الإبـل، فجـاءه يتقاضـاه، فقـال«: عنه قال

بـك، قـال النبـي صـلى  االله  أوفى  أوفيتنـي : أعطوه، فقال: فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال

  ). ٩٩ / ٣( صحيح البخاري . إن خياركم أحسنكم قضاء: االله عليه وسلم

 . منقول بتصرف ).  ١٦٧٢ / ١٢(  مجلة مجمع الفقه الإسلامي بجدة )٣(



  
)٣٢٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

  الأ  ُو    ذ و  ُن دأن ا ءِ ا  ِءمـا جـاء  ا ،

ٍفي المدونة عن الإمام مالك َ أرأيت لو أن رجلا قال لرجل أقرضني دينارا دراهم أو ": ِ ً ٍ ً َّ َ

َنصف دينار دراهم أو ثلث دينار دراهم فأعطاه الدراهم، ما الذي يقضيه في قول مالك؟ َ ٍَ َ َ 

َ دراهمه التي أخذ منه رخصت أم غلت فليس عليه إلا مثل الذي أخذ ُيقضيه مثل: قال ُ َ َّ ْ ُ ِ

 .)١("منه

 ا ُل اُدراهم أو باع بهـا ثـم أبطلهـا الـسلطان  أو  ًفلوسا  سلف   ومن ": و َ

َفليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها ِ ِ ُ ّ")٢(. 

   اا و:   َأن ا      ا  را  ُا ِا الا  

ِّما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سـعيد الخـدري، وعـن أبي : ُّويدل على ذلك ُ ٍ

ًأن رسول االله صلى االله عليه وسلم اسـتعمل رجـلا عـلى خيـبر «: هريرة رضي االله عنهما َ َّ

لا : هكذا، قال خيبر  ِتمر  ُّأكل   :ٍفجاءه بتمر جنيب، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

ُواالله يا رسول االله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة فقال رسـول . َ

ِلا تفعل، بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا: االله صلى االله عليه وسلم َ.«)٣( 

           ا  ا ا صا ِا   أ        دا  ِت

  ا  يِفإن الضرر الحاصل لأحد الطرفين مـن التثبـت بأخـذ المثـل ا ،ِ ِ ِ ِ َ َ َّ

َدون النظر إلى قيمة النقـود وقـت ثبـوت الـدين في الذمـة مـن الممكـن أن يتـصادم مـع  َِّ ِِّ َّ َِ ِ ِ ِ

ِالقواعد العامة للشريعة كقاعدة  ِ ِ
ِع عليهـا مـن تحمـل الـضرر َّ ومـا يتفـر"الضرر يـزال"َّ ِ ُّ ُ

ِالأخــف، لأنــه في مثــل هــذه الحــالات تــصبح العدالــة المقــصودة للــشارع مــن اعتبــار  ُ ُ ُ ُ َّ ِّ

                                                        

  ). ٥١،٥٠ / ٣(  المدونة )١(

  ). ٣٣ / ٣(  الأم )٢(

   . ، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه )٧٧ / ٣(  صحيح البخاري )٣(



 )٣٢٨٢(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

ِالمماثلة في القدر متحققة بصورتها فقط دون حقيقتها، فالقول في مثل هـذه الحـالات  ِ ِِ ُ ِ ً َِ

ِبعد تحقيق مناطها الخاص بوجوب رد القيمة وقت ثبوت الدين َّ َِ ِ ِ
ِّ ُ في الذمة له ما يشهد له ِ َّ ِّ

ِفي حالات مماثلة في الشرع في العقود الإلزامية التـي يحـدث فيهـا مـن العـوارض مـا  ُ ِ ِ ٍ ٍِ

ِيؤدي إلى وقع الضرر على أحد المتعاقدين فيحكم فيها بإزالة الضرر  ِِ ِ
ُ ُ َ ِ  ل ا

                   ا او ،ٌرٌ زا ك ن رةِ إذاا ِ  از   ا از

    اا ُ    اره ا  ُدوا ،ار)١(  :"هـي  :

ٍعجز العاقد عن المضي في موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به، وهذا هو معنى  ِ ٍِ ِ ّ ُِّ ُ

ُوهو كمن استأجر حدادا ليقلع ضرسه لوجع به فسكن الوجع أو است"العذر عندنا  َ ُ َ ًٍ ََ َ أجر َ

ُطباخا ليطبخ له طعام الوليمة فاختلعت منه تفسخ الإجارة ُ ُ ْ ًِ
ُ؛ لأن في المضي عليه إلزام "َ ِّ ُ َّ

ِضرر زائد لم يستحق بالعقد  ٍ ُوكذا من استأجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله، "ٍ َ َ ِ َّ ِ ً

ُوكذا من أجر دكانا أو دارا ثم أفلس، ولزمته ديون لا يقدر على قضائ ً َ
ِ ٌ َ َّها إلا بثمن ما أجر ًَّ ِ ّ

َفسخ القاضي العقد وباعها في الديون َ ٍ؛ لأن في الجري على موجب العقد إلزام ضرر "َ ُ
ِ ِ

ٍزائد لم يستحق بالعقد وهو الحبس؛ لأنه قد لا يصدق على عدم مال آخر ِ َُّ ُ
َثم قوله فسخ . ٍ ُ

ُالقاضي العقد إشارة إلى أنه يفتقر إلى قضاء القاضي في النقض َّ ٌ َ")٢(. 

    ا ا ا  اعتبار الأعذار الخاصة هذه والطارئـة عـلى العقـد قـد و ِ ِ ِ ِ ُ

ِفوتت المقصد من العقد وألحقت الضرر الزائد غير المحتمل عـلى أحـد المتعاقـدين  ِ ِِ َ َ ََ

ِمما يمكنه من رفع الأمر إلى القاضي لفسخِ العقد، وعمل القاضي ما هو تحقيق للمناط  ٌِ ُ ِ ِ َّ

ُالخاص بالح  . ِكمِ

                                                        

 .٥٩٣ برهان الدين المرغيناني المتوفى سنة )١(

  )٢٤٧، ٢٤٨ / ٣( الهداية شرح البداية  )٢(



  
)٣٢٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ِولو قلنا باعتبار هـذا المعنـي أيـضا في المـسألة المتعلقـة بقـضاء الـدين في حـالات  ِ ِِ َّ َ ًِّ ُ ً ِ ُ

َّالتضخم النقدي، باعتبارها عذرا قهريا غير متوقع وقت لزوم الدين في الذمة مما ألحق  ّ ًِّ ِ َّ َّ ُ ٍَّ ًِ ّ
ِ

ِضررا بالمدين فالنظر إلى تحقيق العدالة بجواز الزيادة التي ِ ِ ُ ٌ تقدر بقدرها أمر مطلـوب ًِ ٌ ُ َّ ُ

ٌومعتـبر،  َ   ا ا صا ِا ُ  ا ا كتحقيـق معنـى وط ِ

ُالرواجِ في العملات الورقية المستخدمة اليوم، وعلاقتهـا بالـذهب والفـضة مـن حيـث  ِ ِ ِ ِِ

ِكونهما أثمانا، وتعلق أحكام الربا بها، ومعنى القوة الشرائية وا ِ ِ ًُ ِّلتضخم النقـدي ومـدى ُّ
ِ َّ ِ

ِتأثيرها على الدائن والمدين وما يلحق بهما أو بأحـدهما مـن الـضرر، ممـا يدفعـه إلى  ُ

 . ِطلب الزيادة

ِفيظهر مما سبق مدى تأثير تحقيق المناط الخاص بالحكم على واقع الحكم وتنزيله  ِِ ِ ُِ ُ َِ ِ ِ َ ُ

ِعلى المكلفين، وهو نظر اجتهادي يسير في إطار ال ٌّ ٌ َّ َ ِقواعد العامة للشريعة ومقاصدهاُ ِ ِ ِ
َّ . 



 )٣٢٨٤(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

اا ُا :  
ُ ِِا ِاا   هُصُ وأا  ري أا ُا.  

َّلما كانت اللغة العربية هي اللـسان الـذي شرفـه االله تعـالى بكونـه لغـة الـوحي فلابـد  ِّ َ َ ُ ُُ َّ ُ ِ ّ

ِللوقوف على مراد الشارع أن يكون ِ ذلك من خلال أساليب اللغة العربية، ومعهودها في ِ ِ ِ ِ

َاستعمال الألفاظ والمعاني، وقد قرر الإمام الشاطبي هذا المعنى المؤسس حين قـال َّ ُّ ُ َ َّ
ِ ِ :

َّبمعنى أنه أنزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة وأساليب معانيها، وأنها " ِ ِِ ِ ِ ٍ َّ

ُفيما فطرت عليه من لسانها تخ ِ ْ ٍاطب بالعام يراد به ظاهره، وبالعام يراد به العام في وجه ُ ِ
ّ ُ ُ ُِ

ُّوالخاص في وجه، وبالعام يراد به الخاص، والظاهر يراد بـه غـير الظـاهر، وكـل ذلـك  ِ ُ ُ ُ ُُ ِ

ُيعرف من أول الكلام أو وسطه أو آخره، وتتكلم بالكلام ينبئ أوله عن آخـره، أو آخـره  ُِ ُِ َّ َِّ ِِ ِ ُ

ُعن أوله، وتتكلم
ِ

َ بالشيء يعرف بالمعنى كما يعرف بالإشارة، وتـسمي الـشيء الواحـد َّ ُ َُ
ِ

ُ ُ

ٍبأسماء كثيرة، والأشياء الكثيرة باسم واحد، وكل هذا معروف عندها لا ترتاب في شيء  ٍ ٍ
ُ ٌ ُّ ٍ ُ ُ

ِمنه هي ولا من تعلق بعلم كلامها ِِ َ َّ َ")١(. 

  ِا ا  ِ ِَعـن العـام الـذي يـراد بـه الخـو ُ ِاص مـن هـذه الأسـاليب ِ ُ

ِالمستعملة في اللغة، والتي جاء الوحي الشريف في ترتيب أساليبه ومعانيه على وفقها،  ِ ِ ُ ُّ َ
ِ َ

ِوفيما يلي بيان للمقصود بالعام الذي يراد به الخاص ومدى تـأثيره عـلى واقـع الحكـم  ِ ُِ ِ ُ
ِ ٌ

َباعتباره سببا من الأسباب التي لهـا دخـل في تغـيره، ممـا يـؤ ُ ُِّ ٌِ ِ ِّثر عـلى الحكـم الـشرعي ً ُ
ِ َّ ِِّ ُ

َّالمتعلق به، من حيث تنزيله على المكلفين ُ َِّ ُ ُُ ِ . 

  ا  ُُّما دل على شيئين فصاعدا من جهة واحدة مطلقـا، وعـم الـشيء يعـم : ا َُّ ً ٍ ٍ ً َّ

ًعموما ُّشمل الجماعة، وعمهم الأمر يعمهم: ُ ُ َّ َ  )٢(. شملهم: َ

                                                        

  ). ١٠٣ / ٢(  الموافقات )١(

ـــاج اللفـــة :  يراجـــع)٢( ،  )١٠٨ / ١( ، والمحكـــم والمحـــيط الأعظـــم  )١٩٩٣ / ٥( الـــصحاح ت

  ). ٤٣٠ / ٢( والمصباح المنير 



  
)٣٢٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ِوالعموم من عوارض الألفـاظ عنـ ِ ِ، وقـد تنوعـت عبـارتهم في تعريفـه )١(د الأصـوليينُ ُ ْ َّ

َّومنهـا مـا نقلـه الأصـفهاني في شرحـه عـلى المختـصر عـن أبي الحـسين بأنـه ِ َ َ ِ ُاللفــظ : َ

ُالمستغرق لما يصلح له
ِ ُ ِ .)٢( 

ِوزاد التاج السبكي في حده فقال ِّ ُّ ُ ٍلفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد: َ ُ َُ ُ ٌ.)٣( 

ٍفصاعدا من غير حصر ِالشيئين  ُيتناول  ما  : لم لابن التلمسانيوفي شرحِ المعا ِ ً.)٤( 

ُولبيان محترزات التعريف؛ قال الإمام الزركشي  النكرة، " الاستغراق "وخرج بقيد «: ِ

ُأسماء العـدد، فإنهـا متناولـة لكـل مـا يـصلح لـه لكـن مـع : " من غير حصر ": وبقوله ٌ

ً، ليحترز بـه عـما يتناولـه بوضـعين فـصاعدا )حدٍبوضع وا: (ومنهم من زاد عليه. حَصر ُ

 )٥(.»كالمشترك

                                                        

ا في الألفـاظ حقيقـة، واختلفــو عـوارض  اتفــق العلـماء عـلى أن العمـوم مــن :  قـال الإمـام الآمـدي)١(

ومعنـى كونـه مـن  ).  ١٩٨ / ٢( الإحكـام . عروضه حقيقة للمعـاني فنفـاه الجمهـور وأثبتـه الأقلـون

ٌأنه يلحقها، وليس هو داخلا في حقيقتها، وهـو عـرض لازم لمـا لحقـه : أي: عوارض الألفاظ حقيقة

تغراق من الألفاظ لا ينفك عنه، وهو خاص ببعض الألفاظ، وهي التي وضعها الواضع لتـدل عـلى اسـ

  .جميع ما وضعت له

أنـه في الحقيقـة لا يعـرض إلا لـصيغة لفظيـة، : الألفاظ حقيقـة، أي عوارض  العموم من : ومعنى قولنا

كالمسلمين والمشركين، ونحو ذلـك مـن صـيغه، كـما أن الـصحة والـسقم لا يعرضـان بالحقيقـة إلا 

هـذا اللفـظ عـام أو خـاص : ا قلناللحيوان، والاتصال والانفصال لا يعرضان بالحقيقة إلا للجسم، فإذ

هذا حيـوان :  فإضافة العموم إلى اللفظ ووصفه به حقيقة، كما أنا إذا قلنا؛والحكم ثابت لعموم اللفظ 

شرح مختـصر الروضـة : يراجـع.  صحيح أو سقيم، وهذا جسم متصل أو منفصل، كان ذلـك حقيقـة

 )٤٥٠ / ٢ .(  

  ). ١٠٣ / ٢(  بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب )٢(

  ). ٨٢ / ٢(  الإبهاج )٣(

  ). ٤٢٩ / ١(  شرح المعالم)٤(

  ). ٥ / ٤(  البحر المحيط )٥(



 )٣٢٨٦(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

ٍويقع العام عند الأصوليين على أنواع ثلاثة ُّ ُ : 

ِ العام الذي يراد العموم قطعا، وهو الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه، :اولُ َ ٌ ُ ً ُْ َ ُّ

ُومثاله قوله تعالى  َخلق السماوات والأرض{ُ ْ ََّ ْ َ َ
ِ

َ َ َ ٍكل من عليها فان {: ُوقوله تعالى)١( }َ َ َ ْ ََ َُّ ْ ُ ()٢( ،

َفهذا عام لا خاص فيه ٌّ . 

مالعام المطلق:ا ُ َ ٍويسمى أيضا بالعام المخصوص وهو الذي أطلق عن قرينة تنفـي : ُّ َِ ُ ِ ِّ ً

ُاحتمال تخصيصه، ولا قرينة تنفي دلالته عـلى العمـوم، ومثالـه قولـه تعـالى  ُ َِ َ ُوالمطلقـات( َ َّ َ ُْ َ 

ٍيتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء  ِ
ُ َُ َ َ َ َّ َ ْ َِّ ُ ْ َ ِ َ َّ، فهذا النص عام في كل مطلقة، ولكن هذا العمـوم خـص )٣() َ َُّ َ ُ ٌّ

ٍ َّ ِّ

َّوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن : ( ِبقوله تعالى ْ َ ْ َّ َ َُ َُ َُ َْ َ ْ َ َ ُِ َ ْ ُ ()٥(. )٤( 

ُالعام الذي أريد به الخاص:ا ُ َ ُّ. 

َمام الشافعي في الرسالة ومثل له فقالأشار إليه الإ َّ ِ
ِّ ُّ َُّ : 

ِلما فرق االلهُ بين حكم الزوجِ والقاذف سواه فحد القاذف سـواه إلا أن يـأتي بأربعـة " ِّ َ َّ ِ ُ َّ

َشهداء على ما قال وأخرج الزوج باللعان من الحد دل ذلك على أن قذفـة المحـصنات  َ َّ َّ ِّ ِ
َ َ

ُالذين أريدوا بالجلد قذفة الحر َ ِْ ُائر البوالغ غير الأزواج، وفي هذا الدليل على ما وصفت َ ِ ُ ِ ِ

ًعاما وهو يـراد بـه الخـاص لا أن واحـدة مـن الآيتـين  ُظاهره  منه  يكون  ٌّمن القرآن عربي  َّ ُ ُ �

َّنسخت الأخرى ولكن كل واحدة منهما على ما حكم االلهُ به؛ فيفرق بينهما حيـث فـرق  َّ َ َُ َ َّ
ٍ َِّ

 .)٦(»عَ االلهُااللهُ ويجمعان حيث جم

                                                        

  ) .١  ( سورة الأنعام الآية)١(

  ) .٢٦  ( سورة الرحمن الآية رقم)٢(

  ). ٢٢٨(  سورة البقرة الآية رقم )٣(

 ) . ٤  ( سورة الطلاق الآية رقم)٤(

، ودراسـات  )٤٠٦ / ٢( ، وشرح مختصر أصول الفقه للجراعـي  )١٣٥ / ٢( الإبهاج :  يراجع)٥(

  ). ١٨١ص ( أصولية في القرآن الكريم 

  ). ١٤٨ص (  الرسالة )٦(



  
)٣٢٨٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ِوفي شرحِ مراد الإمام قال التاج السبكي في تعريفه ِ
ُ ُالعام إذا أطلق وأريد به بعض ما : ِ َ َ ُّ

ِفهو لفظ مستعمل في بعض مدلوله: ُيتناوله ِ ٌ ٌ.)١( 

  ا و   ِرادة ُدَأن تكـون مقارنـة لأول اللفـظ، ولا يكتفـى : وا ُ
ِ ِ َّ ً ِ َ

ُ لأن المقصود فيها نقل اللبطريانها في أثنائه؛ َ َ ِفظ عن معناه إلى غيره واستعماله في غير َّ ُِ ِ

َموضوعه، وليست إرادة إخراجٍ لبعض المدلول، بل إرادة استعمال اللفظ في شيء آخر  ٍ ِ ِِ ُ ُِ

ُغير موضوعه، كما يراد باللفظ مجازه الخارج عنه ُُ ُ ْ
ِ ِ َ.)٢( 

ُوذكر الإمام الزركشي في  ِّ بـين العـام المخـصوص، والعـام  وجهين للفـرق"البحر"َ ِّ

ُأن العام المخصوص ما يكون المـراد بـاللفظ أكثـره، : أحدهما: الذي أريد به الخاص َُّ َ َّ

ُوما ليس المراد باللفظ أقل، والعام الذي أريد به الخصوص، ما يكـون المـراد بـاللفظ  ُّ ّ

 .أقل، وما ليس بمراد باللفظ أكثر

ّأن المراد فيما أريد: والثاني َ ُ به الخصوص متقدم على اللفظ، وفيما أريـد بـه العمـوم َّ ٌ ُ

ٌمتأخر عن اللفظ أو مقترن به ٌ .)٣( 

    ِّأن العام الذي أريد به الخـاص يـشترك مـع العـام المخـصوص في : و َّ َّ

َكون كل منهما قد دخله التخصيص، وكلاهما لابد فيه من القرينـة التـي تنفـي احـتمال  ِ َّ ُ ُ ٍّ

ٍلعموم، وأن المراد به البعض لا الكل، إلا أن هناك فرقـا بيـنهما في كـل مـن بقائه على ا ً َّ َّّ ُّ ُ ُ َ

ًالقرينة والتخصيص، فالعام الذي أريد بـه الخـاص لم يكـن العمـوم مـرادا فيـه ابتـداء،  ً ُُ ُّ

ِوأيضا هذه القرينة التي تدل على إرادة الخاص تكون مصاحبة للعموم في محل النطق  ّ ِ َِ ً ُُّ ً

ُّ على أن المراد به الخاص لا العامًبه دالة ُ َ َّ . 

                                                        

  ). ١٣٤٧/ ٤(الإبهاج في شرح المنهاج :  يراجع)١(

 ).١٤٩٢/ ٤ ( الفوائد السنية في شرح الألفية:  يراجع)٢(

  ). ٣٤٧ / ١( رشاد الفحول ، وإ )٣٣٧ / ٤( البحر المحيط :  يراجع)٣(



 )٣٢٨٨(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

    عا ا ُ مـن أنـواع العـام في واقـع الحكـم الـشرعي وتنزيلـه عـلى و ِ ِ
ّ َِّّ ُ ِ

ٍالمكلفين في كون القرينة التي تدل على إرادة الخاص فيها ما هو محـل نظـر واجتهـاد  ُّ َِّ ِ َِ ِ ُّ َ ُ

ّبين العلماء، وفيها ما هو محل إجمـاعهم إلا ُّ ِ ِ أن تعلـق الحكـم بهـا يختلـف بـاختلاف َ ُ ُ ُّ َّ

ِتنزيلها على الواقع ِ. 

ِ وأذكر فيما يلي هذا الفرع الفقهي الذي يظهـر مـن خلالـه المقـصود مـن تغـير واقـع  ِ ُّ ُ َُ َ
ِ

ُّالحكم وتنزيله على المكلف بهذا السبب؛ وهو العام الذي أريد به الخاص َّ ُ ُِ ِ. 

  .  اع  دار ا ا ِ أ اِب ار
ا  ُقيام الشيء مقام غيره ومكافأته إياه، والجزية : الجيم والزاي والياء: ا ُ ِ َ ُ

ٌالخراج المجعول على الذمي، وسميت جزيـة لأنهـا قـضاء منـه لمـا : في كلام العرب َّ ً ِّ ِّ

َعليه، أخذ من قولهم  )١(. جزى يجزي، إذا قضى : ُ

َّ الجزية من الأمور المترتبة على عقد الذمةَّولما كانت ِّ ِ ِ ُ فقد عرفها العلماء بأنها)٢(ُ ٌمال : َّ

ٍيؤخذ من أهل الذمة بعقد مخصوص على وجه مخصوص، بأركان خمسة هي ٍ ٍِ ٍ ِ
َّ ِّ ٌعاقد، : ُ

ٌومعقود له، ومال، وصيغة، ومكان ٌ ٌ .)٣( 

     و  ُقـاتلوا الـذينسمح :ُ قولـه تعـالىوا َ
ِ َِّ ِ لا يؤمنـون بـااللهَِّ ولا بـاليوم ُ ْ ََ ُْ ِ ِ َ ُ ِ ْ

َالآخر ولا يحرمون ما حرم االلهَُّ ورسوله ولا يدينون دين الحق من الـذين أوتـوا الكتـاب  َ َ َ َ ُ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َّ ُُ ُُ ِّ َ ََْ َْ ُ َ َ َّ َ ُ ِّ َ ُ ِ

ُحتى يعطوا  ْ َُ َالجزية َّ َ ْ ِ ْعن  ْ ٍيد  َ
ْوهم َ ُ َصاغرون َ ُ

 .  )٤(  سجىِ

                                                        

 ). ١٠١/ ١١(، وتهذيب اللغة )٤٥٥/ ١(مقاييس اللغة :  يراجع)١(

هو أن يقر أهل الكتاب على المقـام في دار الإسـلام بجزيـة يؤدونهـا عـن رقـابهم :  عقد الذمة هو)٢(

وهـو التـزام : وقال الإمام الغزالي في بيان المقصود منه ).  ٢٩٧ / ١٤( الحاوي الكبير .  في كل عام

  ). ٥٥ / ٧( الوسيط .  تقريرهم في ديارنا وحمايتهم والذب عنهم ببذل الجزية

 ،  )٢٢٩ / ٤( ، وحاشــية القليــوبي وعمــيرة )٢٣٧/ ٤(التــدريب في الفقــه الــشافعي :  يراجــع)٣(

 ). ٢٩٩/ ٤(بداية المحتاج في شرح المنهاج و

 . من سورة التوبة ) ٢٩(  الآية رقم )٤(



  
)٣٢٨٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ُولما كانت هذه الآية ِ الكريمة هي معتمد الاستدلال على وجوب الجزيـة عـلى وجـه َّ ِ ِ ُ َ ُ

ًالعموم إلا أنه بالنظر إلى الأسباب التي تسقط بها الجزية واعتبارها قرينة مؤيدة للقـول  ً ُ ِ ِ َّ ِّ

ِّبأن العموم الموجود في الآية إنما هو من باب العـام الـذي أريـد بـه الخـاص، وهـو مـا  ََّ َ َّ

ِّل كلام العلماء في هذه الأسباب، والسبب الذي يتعلق بمحـل ُأجتهد في إثباته من خلا َِّ ِ
َ ُ ُ ِ

ُالكلام في المسألة هو الدفاع عنهم في مقابل أخذ هذه الجزية، فلو سـقط هـذا الـسبب  َُ ِ ِ ِ

ِوشارك الذمي مع إخوانه من المسلمين في الدفاع عن الدار والوطن؛ فـسقوط الجزيـة  ُ ِ ِ ِ ُّ

ِ لـسقوط سـببها، ولا يحـتج عـلى ذلـك بعمـوم الآيـة ٌعنهم أمر حتمـي في هـذه الحـال؛ ُّ ُ

ِّلتنزيلها في هذه الحالة من باب العام الذي أريد به الخاص
ِ . 

     ا ر ا ُل ا  :"َوقـاتلوهم حتـى لا تكـون : ( وقـال االلهَُّ تعـالى ُ َ ََّ َ ُ َْ ُ ِ َ

ُفتنة ويكون الدين كله اللهَِِّ ُ َُّ ُ ِّ َ َْ ُ َ ٌ ُظاهر مخرجِ هذا عاما على كل مشرك، فكان )١() ِ ّ ُِّ ً. 

ُقاتلوا  : (َفأنزل االلهَّ ِ َالـذين  َ
ِ َيؤمنـون  لاَ  َّ ُ ِ ْ َولا  ِبـااللهَِّ  ُ َبـاليوم الآخـر ولا يحرمـون مـا حـرم االلهَُّ  َ َّ َ ُ ِّ ََ َ َْ َ ُ َ ِْ ِِ ِ ْ

َّورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى ُ َُ َ َ َ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ ِ ُِ َّ ُِّ ََْ ََ ُ ْ يعطوا الجزية عن يد وهـم َ َ َ ُُ َ ْ َ ْ

ٍ َ ْ ِ ْ ُ

َصاغرون ُ
ِ

َفدل أمر االلهَّ جل ثناؤه بقتال المشركين من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، )  َ ِ ِ ِ َّ ُ َّ

ُإنما أراد بالآيتين اللتين أمر فيهما بقتال المشركين حيث وجدوا حتـى يقيمـوا : َّعلى أنه ُ ِ
َ َّ

َالصلاة، وأن يقاتلوا حتى لا تكون ف ُّتنة، ويكون الدين كله اللهِ ُ ُ َّ َ ِمن خالف أهـل الكتـاب -ٌ ِ
َ

ِ وكـذلك دلـت سـنة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم عـلى قتـال أهـل -مِن المشركين ِ ِ ُ َّ ُ َّ

َّالأوثان حتى يسلموا، وقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، فهذا من العام الذي دل االلهَّ  ُّ ِ ِ ِ

َّلا أن واحدة من الآيتين ناسخة للأخـرى، لأن لإعمالهـما َّعلى أنه إنما أراد به الخاص،  ٌَّ ً

ِمعا وجها، بأن كان كل أهل الـشرك صـنفين ِ ُّ ً ِصـنف أهـل الكتـاب، وصـنف غـير أهـل : ً ُ ٌ ٌِ ِ ُ

ُالكتاب، ولهذا في القرآن نظائر، وفي السنن مثل هذا
ِ«)٢( 

                                                        

 .  من سورة الأنفال ) ٣٩(قم  الآية ر)١(

 ).  ٨٧٤/ ٢( تفسير الإمام الشافعي )٢(



 )٣٢٩٠(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

         أ  ا  ُ  ن   ا ر ُل ا  ِبِا  :

َاعلم أن الذين فرض االلهُ عز وجل قتالهم حتـى يعطـوا الجزيـة" َ َّ َّ َ الـذين قامـت علـيهم : َّ

ِالحجة بالبلوغ فتركوا دين االله عز وجل وأقاموا على ما وجـدوا عليـه آبـاءهم مـن أهـل  َ ََّ َّ ُ

ُالكتـاب وكـان بينــا أن الـذين أمــر االله بقتـالهم عليهـا الــذين فـيهم القتــال وهـ َ ََّّ ِ ُم الرجــال ِ

 . )١(»البالغون

ُ من الإمام في الكلام عن عموم الآيـة لأهـل الكتـاب نبـه فـيهما الإمـام ان ان  َّ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ

ِعلى أنه من العام الذي أريد به الخاص بمعنى أن الأمر بأخذ الجزية ليس عـلى إطلاقـه  ِ ِ
َ َِّّ ُ َ َّ

ٍوأنها لا تسقط عنهم بحال من الأحوال ُ َّ . 

ِ به في سقوط الجزية عن أهل الكتاب المشاركين في الدفاع عن الدار، ُومما يستأنس ِ ِ ِِ

ِّوأن هذه الآية من العام الذي يراد به الخاص كما سبق من كلام الشافعي رضي االله عنه،  ِِّ َ َّ

ُوجوب الدفاع عنهم، وحفظهم بأموالهم وأعراضهم بموجب عقد الذمة، والفقهاء وإن  َّ ِّ ِ ِ ِِ ُ ُ

ِبمعنــى اشــتراكهم في الــدفاع عــن دار : ِ عــلى هــذه الحالــة باسـمها أيُّكـانوا لم ينــصوا ِ

ُالإسلام التي هي أوطانهم ِ إلا أنهم قد نصوا عـلى أنـه في حالـة - كما هو الحال الآن-ِ َّ ُّ َّ ّ

ُعدم الوفاء بهذا الشرط من الإمام أو من يقوم مقامه فـإن الجزيـة تـسقط عـنهم في هـذه  َ َّ َ ُ َ ِ ِِ ِ

 . الحالة

 ل ايا ُ :" يجب على الإمام الذب عن أهل الذمة، ومنع من يقصدهم من َ َُّ ُّ ُ
ِ ِّ َِّ ِ

ًالمسلمين أو الكفار، واستنقاذ من أسر منهم، واسترجاع ما أخـذ مـن أمـوالهم، سـواء  ُ ُُ َ ُ

ِكانوا مع المسلمين في بلد، أو منفردين عنهم في بلد؛ لأنهم بـذلوا الجزيـة؛ لحفظهـم  ٍ ٍ
َّ

ْيدفع  لم   فإن ِوحفظ أموالهم، ُعنهم، حتى مضى حول؛ لم تجب جزية ذلك الحول؛ كما  َ ْ ٌ

ُلا تجب أجرة الدار، إذا لم يوجد التمكين من الانتفاع
ِ َّ ُ«)٢( 

                                                        

  ). ١٨٥ / ٤(  الأم )١(

 ).٥١٠/ ٧( التهذيب في الفقه الشافعي )٢(



  
)٣٢٩١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

ِويظهر من قوله
َلأنهم بذلوا الجزية؛ لحفظهم وحفظ أموالهم: :ُ َّ، أنهم لو اشتركوا "َّ

ِفي حفظها بأنفسهم فلا معنى إذا من فرض الجزية ع ِ  . ليهمً

َّفالدولة التي يعيشون فيها كمواطنين من أبنائها ملزمة بالدفاع عنهم وحفظهم، لأنهم 
ِ ِ ٌ ُ

ُبذلوا الجزية؛ لحفظهم وحفظ أموالهم، فإن لم تقم الدولة بهذا الأمر أو اشـتركوا هـم  ِ ِ ِ ِ َ

ِفيه، فلا يجب ما في مقابلته، كما لا تجب الأجرة إذا لم يوجد التمكين من المنفعة ِ
ُ ُ ُ ُ . 

  َ  ُما ذكره أبو يوسف عن أبي عبيدة بن الجراح أنـه عنـدما أعلمـه نوابـه و ُ َّ َ

َعلى مدن الشام بتجمع الروم لمقاتلة المسلمين كتب إلـيهم أن ردوا الجزيـة عـلى مـن  ُ َُ َ َ َِ َ ِ

َّأمـوالكم، لأنـه قـد بلغنـا  علـيكم  رددنـا  َّإنما : َأخذتموها منه، وأمرهم أن يقولوا لهم مـا َ

ُجمع لنا من الجموع، وأنكم اشترطتم علينا أن نمنعكم، وإنا لا نقدر عـلى ذلـك، وقـد  َّ َّ َِ َ ُ

َرددنا عليكم ما أخذنا منكم، ونحن لكم على الشروط ما كتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا االلهُ 
ِ

 )١(.  عليهم

ِوالقول بسقوط الجزية عن أهل الكتاب لاشتراكهم في الدفاع عـن أوطـانه ِ ِ ِ ِِ م هـو مـا ُ

ٍاستقر عليه الأمر الآن، وهو الواقع المشاهد في ديار الإسلام فلا يجوز لأحد أن يعتدي  ُِ ُِ ُ ُ َّ

َّعليهم ولا أن يستحل شيئا من أموالهم بدعوى وجوب الجزية عليهم، كما تعلق بذلك  َِّ ِ ً

ُأصحاب الفكر المتطرف واهمـين أن لهـم سـندا مـن شرع أو ديـن، ومـا هـو إلا فـساد ُّ ٍ ً َّ ِ ِ 

ِأفهامهم واتباع أهوائهم التي برأت منها ذمة االله ورسوله والمؤمنين ُ ُ . 

                                                        

  ). ٢٠٥ / ١٥( ، والموسوعة الفقهية الكويتية  )١٥٣ص ( الخراج لأبي يوسف :  يراجع)١(



 )٣٢٩٢(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

ا  

ِالحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والـسلام عـلى سـيدنا محمـد خـاتم  ٍ ِ
ُ ُُ ُ ُ

 .ِالأنبياء والرسالات

 وبعد؛

ِفقد توصلت في نهاية هذا البحث إلى ما يلي ِ ُ : 

الواقع المصاح: أو ِ ُِ ِب للحكم الشرعي له أثره على الأحكام الشرعيةُ ِ
َّ ُ َّّ َِّ ُِ ُ . 

م :َتغير الواقع المصاحب للحكم يؤدي إلى تغير تنزيل الحكم على المخاطبين به ُ ُ ُِ ِ ِِ ِ ُّ ُُّ ِ ِ ِ
ُ. 

ً:مرونة الفقه الإسلامي ودحر دعوى الجمود في الأحكام ِ ِ ِ
ُ ِّ ُ . 

ًالتفريق بين ثبات النصوص:را ِ ِ ِ ودوامها وبين مرونة الأحكام وتغيرها بتغير الواقع ُ ِِ ِ ِِ ُِّ َُّ

ِالمصاحب لها ِ ُ . 

ِويوصي الباحث إخوانه من البـاحثين وطلبـة العلـم بـضرورة الإكثـار مـن الدراسـات  ِ ِ ِِّ ِ ِ َ ُ

ٍالأصولية التطبيقية، وفي الختام أسأل االلهَ العفو والغفران على ما وقع من خطأ أو زلل ٍ ِ ِ
َ ََ ُ ِ .

ِّمد اللهِ رب العالمينوالح ُ. 



  
)٣٢٩٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 
ا ا أ  

    جح ا  جت (شيخ الإسلام علي بـن عبـد الكـافي الـسبكي :  المؤلفا

: دراسة وتحقيق)  هـ٧٧١ت (وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي )  هـ٧٥٦

 دار : الدكتور نور الدين عبد الجبار صـغيري النـاشر-الدكتور أحمد جمال الزمزمي 

 .البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث

     ا  ب اذ للعلامـة الأسـتاذ الـدكتور عـلي جمعـة بحـث بتـاريخ  ، أ 

١٩٩٣.  

    ي ا  ل اأ ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن : المؤلف

 أحمـد محمـد الشيخ: المحقق) ـهـ٤٥٦: المتوفى(حزم الأندلسي القرطبي الظاهري 

 .دار الآفاق الجديدة، بيروت  : الأستاذ الدكتور إحسان عباس ، الناشر: شاكر قدم له

   را  رعبد االله بن محمود بن مودود الموصـلي الحنفـي :  المؤلفا

 . م ١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦:  القاهرة تاريخ النشر–مطبعة الحلبي : الناشر

    فا م  افالخلاف القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي  مسائل ا

ــنة  ــوفى س ــالكي المت ــدادي الم ــصر البغ ــن ن ــ٤٢٢ب ــة الأولى هـ ــزم الطبع ــن ح ـ دار اب

 .م ١٩٩٩ -ـهـ١٤٢٠

  ل امحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخـسي :  المؤلفأ

 . بيروت–دار المعرفة : ، الناشر)ـهـ٤٨٣: المتوفى(

    ا إ  أبو عبد االله محمـد بـن أبي بكـر بـن أيـوب : المؤلف  رب ا

قدم له وعلـق عليـه وخـرج أحاديثـه ،)  هـ٧٥١: المتوفى(المعروف بابن قيم الجوزية 

أبو عمر أحمد عبـد : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان شارك في التخريج: وآثاره

 ،المملكـة العربيـة الــسعودية دار ابـن الجـوزي للنــشر والتوزيـع، : النـاشر،االله أحمـد 



 )٣٢٩٤(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

 . هـ ١٤٢٣الأولى، : الطبعة

 الشافعي أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بـن عبـد   ا

دار : النـاشر،) ـهــ٢٠٤: المتـوفى(المطلب بن عبد منـاف المطلبـي القـرشي المكـي 

 . بيروت  –المعرفة 

        ا  ح اا يـن الـدين بـن إبـراهيم بـن محمـد، ز:  المؤلـفا

 .الثانية : الطبعة)  هـ٩٧٠ت (المعروف بابن نجيم المصري 

 ل اأ  ا أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله بن : ، المؤلفا

لجنـة مـن علـماء : دار الكتبـي، تحقيـق: النـاشر) ـهــ٧٩٤: المتـوفى(بهادر الزركشي 

 .م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٤الأولى، : الأزهر الشريف، الطبعة

     ا وم  ا اأبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن : ، المؤلف

دار الحـديث : ، الناشر)هـ٥٩٥ت (أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد 

 . القاهرة–

 ا اقب علاء الدين، أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المل:  المؤلف

 . هـ١٣٢٨ - ١٣٢٧الأولى : الطبعة)  هـ٥٨٧ت (» بملك العلماء«بـ 

       دوي واب ا  ا ا مظفـر الـدين أحمـد بـن :  المؤلف

: سنة النـشر) جامعة أم القرى(رسالة دكتوراه : الناشر)  هـ٦٩٤ت (علي بن الساعاتي 

 . م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥

 ا ا ح ا  دار ابن : الناشر» ) هـ٥٩٥ت ( لابن رشد الحفيد

 . لبنان –حزم، بيروت 



  
)٣٢٩٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

      ا ا  ح ن اأبي (محمـود بـن عبـد الـرحمن :  المؤلف

)  هــ٧٤٩ت (ابن أحمـد بـن محمـد، أبـو الثنـاء، شـمس الـدين الأصـفهاني ) القاسم

 . م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الأولى، : دار المدني، السعودية الطبعة: الناشر

  ام نأبـو الحـسين يحيـى بـن أبي : في مذهب الإمام الشافعي، المؤلف ا

قاسم محمد : ، المحقق)ـهـ٥٥٨: المتوفى(الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي 

 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١الأولى، :  جدة، الطبعة–دار المنهاج : النوري الناشر

  وسج اوزارة الإرشـاد : َّسيني الزبيـدي مـن إصـداراتّ  لمحمـد مرتـضى الحـ

 . المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت -والأنباء في الكويت 

  وري أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بـن حمـدان أبـو : ، المؤلفا

ـــوفى(الحـــسين القـــدوري  ـــة : ، المحقـــق) هــــ٤٢٨: المت مركـــز الدراســـات الفقهي

 –دار السلام : د علي جمعة محمد، الناشر. أ... د محمد أحمد سراج . ة أوالاقتصادي

 . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الثانية، : القاهرة، الطبعة

     نح ا  نوا عـلي بـن إسـماعيل :  في أصـول الفقـه، المؤلـفا

 . الكويت –دار الضياء :  الناشر٦١٦المتوفى (الأبياري 

     ا ا  رسراج الـدين أبي حفـص عمـر بـن رسـلان :  المؤلـفا

:  المملكة العربيـة الـسعودية الطبعـة-دار القبلتين، الرياض : البلقيني الشافعي الناشر

 . م ٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣الأولى، 

  ا ا  أبو عبد االله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بـن شـافع 

دار : النـاشر) هــ٢٠٤ت (ي القـرشي المكـي بن عبد المطلـب بـن عبـد منـاف المطلبـ

 . م ٢٠٠٦ - ١٤٢٧:  المملكة العربية السعودية الطبعة الأولى-التدمرية 



 )٣٢٩٦(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

  ا ت (محمد بن أحمـد بـن الأزهـري الهـروي، أبـو منـصور :   المؤلف

 . بيروت –دار إحياء التراث العربي : محمد عوض مرعب الناشر: المحقق) هـ٣٧٠

  ا محمد أمين المعـروف بـأمير بادشـاه الحـسيني الحنفـي : لمؤلف ا

 مـصر -مـصطفى البـابي الحلبـي : النـاشر)  هـ٩٧٢ت (الخراساني البخاري المكي 

 ) . م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١(

    وما  أبـو بكـر محمـد بـن عبـد االله بـن يـونس التميمـي :  المؤلـفا

 -  هـ ١٤٣٤الأولى، : والتوزيع الطبعةدار الفكر للطباعة والنشر ) هـ٤٥١ت (الصقلي 

 . م ٢٠١٣

  ة ا المحقـق) هــ٣٢١ت ( لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي :

 . بيروت –دار العلم للملايين : رمزي منير بعلبكي الناشر

   ةو ا أحمد سـلامة القليـوبي وأحمـد البرلـسي عمـيرة :  المؤلف

 .م ١٩٩٥-هـ١٤١٥بدون طبعة، : بيروت الطبعة –دار الفكر : الناشر

  وي اأبو الحسن علي بن محمـد :  في فقه مذهب الإمام الشافعي المؤلفا

، دار ) ـهــ٤٥٠: المتوفى(بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي 

 .   م ١٩٩٩- هـ ١٤١٩الأولى، :  لبنان ، الطبعة–الكتب العلمية، بيروت 

    ا أحمد بن عبد الـرحيم بـن الـشهيد وجيـه الـدين بـن :  المؤلفا

، )ـهــ١١٧٦: المتـوفى(» الـشاه ولي االله الـدهلوي«معظم بن منصور المعروف بـ 

الأولى، سـنة :  لبنـان، الطبعـة–دار الجيل، بيروت : السيد سابق، الناشر: المحقق

 .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦: الطبع

 اجيعقـوب بـن إبـراهيم بـن حبيـب بـن سـعد بـن حبتـة أبـو يوسـف :  المؤلف ا

 .المكتبة الأزهرية للتراث : الناشر ) هـ١٨٢: المتوفى (الأنصاري 



  
)٣٢٩٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

      آن اا  ت أالـدكتور محمـد إبـراهيم الحفنـاوي للأسـتاذ درا 

 . م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٢:  القاهرة عام النشر–مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية : الناشر

  ا يرأبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري الحنـبلي :   المؤلف

: الطبعـة)  لطائف لنشر الكتـب والرسـائل العلميـة، الكويـت: (الناشر) هـ٤٢٨ -٣٣(

 . م ٢٠١٧ - هـ ١٤٣٨الأولى، 

 الأولى، : الطبعة)  هـ٢٠٤ - هـ ١٥٠(محمد بن إدريس الشافعي :  المؤلفا

 . مصر –مصطفى البابي الحلبي وأولاد :  م الناشر١٩٣٨ - هـ ١٣٥٧

 ح اابن التلمساني عبد االله بن محمد علي شرف الدين أبو محمد :  المؤلف

عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت : الناشر)  هـ٦٤٤ت (الفهري المصري 

 . م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى، :  لبنان الطبعة-

    ا ل اأ  حتقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي :  المؤلف

ــبلي  لطــائف لنــشر الكتــب والرســائل : النــاشر)  هـــ٨٨٣ - هـــ ٨٢٥(المقــدسي الحن

 . م ٢٠١٢ - هـ ١٤٣٣الأولى، :  الكويت الطبعة-العلمية، الشامية 

 وا  ح ســليمان بــن عبــد القــوي بــن الكــريم الطــوفي :  المؤلــف

عبـد االله بـن عبـد : المحقـق ) ـهــ٧١٦: المتوفى ( نجم الدين الصرصري، أبو الربيع،

 . م١٩٨٧/  هـ ١٤٠٧الأولى ، : مؤسسة الرسالة الطبعة : المحسن التركي الناشر 

   ويا  حهــ٣٧٠ - ٣٠٥(أبـو بكـر الـرازي الجـصاص :  المؤلـف  (

 . م ٢٠١٠ -هـ  ١٤٣١الأولى، :  ودار السراج الطبعة-دار البشائر الإسلامية : الناشر

   ج ا حت (أبو نصر إسماعيل بن حمـاد الجـوهري الفـارابي :  المؤلفا

 . م ١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة :  بيروت الطبعة-دار العلم للملايين : الناشر) هـ٣٩٣



 )٣٢٩٨(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

  ريا أبو عبد االله، محمد بن إسماعيل بن إبـراهيم بـن المغـيرة :  المؤلف

ــه البخــاري الج ــن العلــماء، الطبعــة: عفــي، تحقيــقابــن بردزب ــسلطانية، : جماعــة م ال

 . هـ، بأمر السلطان عبد الحميد الثاني١٣١١بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، 

 ،مهدي المخزومي، / د: تحقيق) ـهـ١٧٠:ت( للخليل بن أحمد الفراهيدي ا

 .دار ومكتبة الهلال: إبراهيم السامرائي الناشر/ د

    ريا   ،ريا  حأحمد بـن عـلي بـن حجـر أبـو الفـضل :  المؤلف

 .هـ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة : العسقلاني الشافعي، الناشر

        واما ز أ ا ر  واما اأو (أحمـد بـن غـانم :   المؤلفا

) هــ١١٢٦ت (بن سالم ابن مهنا، شـهاب الـدين النفـراوي الأزهـري المـالكي ) غنيم

 .دار الفكر: لناشرا

     ح ا  ا االبرماوي شمس الـدين محمـد بـن عبـد :  المؤلفا

مكتبة التوعية الإسـلامية للتحقيـق والنـشر والبحـث : الناشر)  هـ٨٣١ - ٧٦٣(الدائم 

 . م ٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦الأولى، :  مصر  الطبعة-العلمي، الجيزة 

     دويل  اح أ م الدين، حسين بن علي بـن حجـاج بـن حسا:  المؤلفا

َعلي السغناقي  ْ الأولى، : مكتبـة الرشـد للنـشر والتوزيـع الطبعـة: النـاشر)  هـ٧١٤ت (ِّ

 . م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢

 ازي لأبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي :  المؤلفا

:  دراسـة وتحقيــق) هــ٦٠٦ت (الـرازي الملقـب بفخـر الـدين الــرازي خطيـب الـري 

 مؤسسة الرسالة: الدكتور طه جابر فياض العلواني الناشر



  
)٣٢٩٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ  ٢٠٢٤ أ - ١٤٤٦  

 

  ما برهان الدين أبـو المعـالي محمـود بـن أحمـد بـن عبـد :   المؤلفا

َالعزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفـي  َ دار الكتـب العلميـة، : النـاشر)  هــ٦١٦ت (َ

 . م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤الأولى، :  لبنان الطبعة-بيروت 

   ا  محمـد : المحقـق)  هــ٣٨٥ - ٣٢٦( للصاحب إسماعيل بن عباد ا

 .عالم الكتب، بيروت : حسن آل ياسين الناشر

   هــ٥٠٥ت (أبو حامـد محمـد بـن محمـد الغـزالي الطـوسي : المؤلفا (

 .دار الكتب العلمية : محمد عبد السلام عبد الشافي الناشر: تحقيق

    ا ا         وآ  ا  ل ار ول إا  لا  ا

 دار إحياء : مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري الناشر : المؤلف و

 .بحر المذهب .محمد فؤاد عبد الباقي :  بيروت تحقيق –التراث العربي 

   ح اا    ح ان محمد بن علي الفيـومي أحمد ب:  المؤلفا

 . بيروت –المكتبة العلمية : الناشر)  هـ٧٧٠ت نحو (ثم الحموي، أبو العباس 

   ا   للعلامة اللغوي الشيخ أحمد رضا عضو المجمع العلمي العـربي  

 .بدمشق دار مكتبة الحياة بيروت 

   ا  بـو الحـسين  لأحمد  بن فارس بن زكريـاء القزوينـي الـرازي، أ

 .دار الفكر : عبد السلام محمد هارون الناشر: المحقق) هـ٣٩٥ت (

   مالمكتبـة : النـاشر)  هــ٤٢٢ت (القـاضي عبـد الوهـاب البغـدادي : المؤلفا

 . مكة المكرمة -التجارية، مصطفى أحمد الباز 

 موفق الـدين أبـو محمـد عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة :  المؤلفا

دار : ، النـاشر) هــ٦٢٠ - ٥٤١(دسي الجماعـيلي الدمـشقي الـصالحي الحنـبلي المق

 . المملكة العربية السعودية-عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض 



 )٣٣٠٠(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

      ل اأ   ت طبعـة ١٩٥٦ للـشيخ عبـد الوهـاب خـلاف المتـوفي 

  . ٢٠٢٠مشيخة الأزهر الشريف ، الطبعة الأولى 

 تاإبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الــشهير : المؤلــف،  ا

ـــشاطبي  ـــوفى(بال ـــ٧٩٠: المت ـــق) ـهـ ـــسن آل : ، المحق ـــن ح ـــدة مـــشهور ب ـــو عبي أب

 .م ١٩٩٧/ ـهـ١٤١٧الطبعة الأولى : الطبعة،دار ابن عفان: الناشر،سلمان

   ا اا محمد صدقي بن أحمـد بـن محمـد آل بورنـو :  المؤلف

 الحارث الغزيأبو 

  ىان اللإمام أبي عبد الوهـاب بـن أحمـد بـن عـلي الأنـصاري المعـروف ا 

مؤسـسة : الناشر، مطبعة البابي الحلبي بالقاهرة ، الطبعة الأولى : بالشعراني ، الناشر 

 . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى، :  لبنان الطبعة–الرسالة، بيروت 

  لا لمح ا ، شهاب الدين أحمد بن إدريس  القرافي : فالمؤل

: عـادل أحمـد عبـد الموجـود، عـلي محمـد معـوض النـاشر: المحقـق) ـهـ٦٨٤ت (

 .م١٩٩٥ -ـ هـ١٤١٦الأولى، : الطبعة،مكتبة نزارمصطفى الباز 

       لج ا ح لا لعبـد الـرحيم بـن الحـسن بـن عـلي الإسـنوي . م

، ضـبطه وصـححه ووضـع )ـهــ٧٧٢: لمتـوفىا(ّالشافعي، أبو محمـد، جمـال الـدين 

 -ـهـــ١٤٢٠لبنــان-بــيروت-عبــد القــادر محمــد عــلي، دار الكتــب العلميــة : حواشــيه

 .م١٩٩٩

      ا درا  ا عبـد الملـك بـن عبـد االله بـن يوسـف بـن :  المؤلـفم

، )هــ٤٧٨ت (محمد الجويني، أبو المعـالي، ركـن الـدين، الملقـب بإمـام الحـرمين 

: دار المنهاج، الطبعة: ّعبد العظيم محمود الديب، الناشر/ د. أ: ع فهارسهحققه وصن

 .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨الأولى، 
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 يا ا ح  اعــلي بــن أبي بكــر بــن عبــد الجليــل :  المؤلــفا

دار احياء التراث : الناشر) هـ٥٩٣ت (الفرغاني المرغيناني، أبو الحسن برهان الدين 

 .ان  لبن– بيروت -العربي 



 )٣٣٠٢(   درا أ   ااِ أُ وآرُه

References: 
 

• al'iibhaj fi sharh alminhaj almualafi: shaykh al'iislam ealii bin 
eabd alkafi alsabkii (t 756 ha) wawaladuh taj aldiyn eabd alwahaab 
bin eali alsabaki (t 771 ha) dirasat watahqiqu: alduktur 'ahmad 
jamal alzamzami - alduktur nur aldiyn eabd aljabaar saghiri 
alnaashir: dar albuhuth lildirasat al'iislamiat wa'iihya' altarathi.  
• 'athar dhahab almahali fi alhukm lilealamat al'ustadh alduktur eali 
jumeat bahth bitarikh , 1993 .  
• al'iihkam lilamdi fi 'usul al'ahkam ,almualafi: 'abu muhamad eali 
bin 'ahmad bin saeid bin hazm al'andalsi alqurtubii alzaahirii 
(almutawafaa: 456hi) almuhaqiqi: alshaykh 'ahmad muhamad 
shakir qadam lahu: al'ustadh alduktur 'iihsan eabaas , alnaashir: dar 
alafaq aljadidati, bayrut .  
• aliaikhtiar litaelil almukhtar almualafi: eabd allah bin mahmud 
bin mawdud almawsilii alhanafii alnaashir: matbaeat alhalabii - 
alqahirat tarikh alnashr: 1356 hi - 1937 m .  
• al'iishraf ealaa nakit alkhilaf masayil alkhilaf alqadi 'abu 
muhamad eabd alwahaab bin eali bin nasr albaghdadi almaliki 
almutawafaa sanat 422ha dar aibn hazm altabeat al'uwlaa 1420hi- 
1999m .  
• 'usul alsarukhsii almualafa: muhamad bin 'ahmad bin 'abi sahl 
shams al'ayimat alsarukhsii (almutawafaa: 483hi), alnaashir: dar 
almaerifat - bayrut.  
• 'iielam almuqiein ean rabi alealamayn almualafi: 'abu eabd allah 
muhamad bin 'abi bakr bin 'ayuwb almaeruf biaibn qiam aljawzia 
(almutawafaa: 751 hu) ,qadim lah waealaq ealayh wakharaj 
'ahadithah watharahu: 'abu eubaydat mashhur bin hasan al salman 
sharak fi altakhriji: 'abu eumar 'ahmad eabd allah 'ahmad 
,alnaashir: dar aibn aljawzi lilnashr waltawzie, almamlakat 
alearabiat alsaeudiat ,altabeati: al'uwlaa, 1423 hu .  
• al'umu alshaafieiu 'abu eabd allh muhamad bin 'iidris bin aleabaas 
bin euthman bin shafie bin eabd almutalib bin eabd manaf 
almatlabii alqurashii almakiyi (almutawafaa: 204hi) ,alnaashir: dar 
almaerifat - bayrut .  
• albahr alraayiq sharh kanz aldaqayiq almualafi: zayn aldiyn bin 
'iibrahim bin muhamadi, almaeruf biabn najim almisrii (t 970 ha) 
altabeatu: althaania .  
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• albahr almuhit fi 'usul alfiqah, almualafi: 'abu eabd allah badr 
aldiyn muhamad bin eabd allah bin bihadir alzarkashii 
(almutawafaa: 794h) alnaashir: dar alkatibi, tahqiqu: lajnat min 
eulama' al'azhar alsharif, altabeati: al'uwlaa, 1414hi - 1994m.  
• bidayat almujtahid wanihayat almuqtasidi, almualafu: 'abu 
alwalid muhamad bin 'ahmad bin muhamad bin 'ahmad bin rushd 
alqurtubii alshahir biaibn rushd alhafid (t 595h), alnaashir: dar 
alhadith - alqahirati.  
• badayie alsanayie almualafi: eala' aldiyn, 'abu bakr bin maseud 
alkasanii alhanafii almulaqab bi <<bmalik aleulama'i>> (t 587 ha) 
altabeatu: al'uwlaa 1327 - 1328 hi.  
• badie alnizam aljamie bayn kitab albuzdawi wal'iihkam 
almualafi: muzafar aldiyn 'ahmad bin eali bin alsaaeati (t 694 ha) 
alnaashir: risalat dukturah (jamieat 'umi alquraa) sanat alnashri: 
1405 hi - 1985 m .  
• baghyat almuqtasid sharh bidayat almujtahad liaibn rushd alhafid 
(t 595 hu)>> alnaashir: dar aibn hazma, bayrut - lubnan .  
• byan almukhtasar sharh mukhtasar aibn alhajib almualafa: 
mahmud bin eabd alrahman ('abi alqasma) aibn 'ahmad bin 
muhamad, 'abu althanaa', shams aldiyn al'asfahanii (t 749 ha) 
alnaashir: dar almadani, alsaeudiat altabeati: al'uwlaa, 1406 hi - 
1986 m .  
• alibayan lileumranii fi madhhab al'iimam alshaafieayi, almualafi: 
'abu alhusayn yahyaa bin 'abi alkhayr bin salim aleumranii 
alyamanii alshaafieii (almutawafaa: 558h), almuhaqiqi: qasim 
muhamad alnuwri alnaashir: dar alminhaj - jidat, altabeati: 
al'uwlaa, 1421 ha- 2000 mi.  
• taj alearus lmhmmd murtadaa alhusayni alzzabydy min 'iisdarati: 
wizarat al'iirshad wal'anba' fi alkuayt - almajlis alwataniu 
lilthaqafat walfunun waladab bidawlat alkuayt .  
• altajrid lilquduwri, almualafi: 'ahmad bin muhamad bin 'ahmad 
bin jaefar bin hamdan 'abu alhusayn alqaduwri (almutawafaa: 428 
hu), almuhaqiqi: markaz aldirasat alfiqhiat walaiqtisadiat 'a. d 
muhamad 'ahmad siraj ... 'a. d eali jumeat muhamad, alnaashir: dar 
alsalam - alqahirati, altabeatu: althaaniatu, 1427 hi - 2006 mi.  
• altahqiq walbayan fi sharh alburhan fi 'usul alfiqah, almualafi: 
eali bin 'iismaeil al'abyarii (almutawafaa 616 alnaashir: dar aldiya' - 
alkuayt .  
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• altadrib fi alfiqh alshaafieii almualifi: siraj aldiyn 'abi hafs eumar 
bin raslan albalqiniu alshaafieii alnaashir: dar alqiblatayni, alriyad - 
almamlakat alearabiat alsaeudiat altabeatu: al'uwlaa, 1433 hi - 
2012 m .  
• tafsir al'iimam alshaafieii 'abu eabd allh muhamad bin 'iidris bin 
aleabaas bin euthman bin shafie bin eabd almutalib bin eabd manaf 
almatlabii alqurashiu almakiyu (t 204hi) alnaashir: dar altadamuriat - 
almamlakat alearabiat alsueudiat altabeat al'uwlaa: 1427 - 2006 m .  
• tahdhib allughat almualafi: muhamad bin 'ahmad bin al'azharii 
alhurawi, 'abu mansur (t 370hi) almuhaqaqi: muhamad eawad 
mureib alnaashir: dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut .  
• taysir altahrir almualafa: muhamad 'amin almaeruf bi'amir 
badshah alhusaynii alhanafii alkharasanii albukharii almakiyi (t 
972 ha) alnaashir: mustafaa albabi alhalabi - misr (1351 hi - 
1932 mi) .  
• aljamie limasayil almudawanat almualafi: 'abu bakr muhamad bin 
eabd allh bin yunis altamimii alsaqilii (t 451 hi)dar alfikr liltibaeat 
walnashr waltawzie altabeati: al'uwlaa, 1434 hi - 2013 m .  
• jmharat allughat li'abi bakr muhamad bin alhasan bin durayd 
al'azdii (t 321hi) almuhaqiqi: ramzi munir baelabakiy alnaashir: dar 
aleilm lilmalayin - bayrut .  
• hashia alqilyubi waeumayrat almualafi: 'ahmad salamat alqalyubi 
wa'ahmad albarlasiu eumayrat alnaashir: dar alfikr - bayrut 
altabeatu: bidun tabeati, 1415h-1995m .  
• alhawy alkabir fi fiqh madhhab al'iimam alshaafieii almualafu: 
'abu alhasan eali bin muhamad bin muhamad bin habib albasarii 
albaghdadii, alshahir bialmawardii (almutawafaa: 450hi) , dar 
alkutub aleilmiati, bayrut - lubnan , altabeatu: al'uwlaa, 1419 ha -
1999 m .  
• hajat allah albalighat almualafu: 'ahmad bin eabd alrahim bin 
alshahid wajih aldiyn bin muezam bin mansur almaeruf ba 
<<alshaah wali allah aldahlawi>> (almutawafaa: 1176h), 
almuhaqiqi: alsayid sabiqi, alnaashir: dar aljil, bayrut - lubnan, 
altabeatu: al'uwlaa, sanat altabea: 1426 hi - 2005m.  
• alkharaaj almualaf : 'abu yusuf yaequb bin 'iibrahim bin habib bin 
saed bin habtat al'ansariu (almutawafaa : 182hi) alnaashir : 
almaktabat al'azhariat lilturath .  
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• dirasat 'usuliat fi alquran alkarim lil'ustadh alduktur muhamad 
'iibrahim alhafnawi alnaashir: maktabat wamatbaeat al'iisheae 
alfaniyat - alqahirat eam alnashri: 1422 hi - 2002 m .  
• risalat aleakbarii almualafu: 'abu eali alhasan bin shihab bin 
alhasan aleakbirii alhanbalii (33- 428 ha)alnaashir: (ltayif linashr 
alkutub walrasayil aleilmiati, alkuayti) altabeati: al'uwlaa, 1438 hi - 
2017 m .  
• alrisalat almualafu: muhamad bin 'iidris alshaafieii (150 hu - 204 
ha) altabeatu: al'uwlaa, 1357 hi - 1938 m alnaashir: mustafaa albabi 
alhalabi wa'awlad - misr .  
• sharah almaealim almualafu: aibn altilmasanii eabd allah bin 
muhamad eali sharaf aldiyn 'abu muhamad alfahrii almisrii (t 644 
ha) alnaashir: ealam alkutub liltibaeat walnashr waltawzie, bayrut - 
lubnan altabeata: al'uwlaa, 1419 hi - 1999 m .  
• sharh mukhtasar 'usul alfiqh liljiraeii almualafi: taqi aldiyn 'abi 
bakr bin zayid aljiraeii almaqdisii alhanbalii (825 hu - 883 ha) 
alnaashir: litayif linashr alkutub walrasayil aleilmiati, alshaamiat - 
alkuayt altabeata: al'uwlaa, 1433 hi - 2012 m .  
• sharh mukhtasar alrawdat almualaf : sulayman bin eabd alqawii 
bin alkarim altuwfiu alsarsiriu, 'abu alrabiei, najm aldiyn 
(almutawafaa : 716hi) almuhaqiq : eabd allah bin eabd almuhsin 
alturki alnaashir : muasasat alrisalat altabeat : al'uwlaa , 1407 hi / 
1987 m.  
• sharh mukhtasar altahawi almualafu: 'abu bakr alraazi aljasas 
(305 - 370 ha) alnaashir: dar albashayir al'iislamiat - wadar alsiraj 
altabeata: al'uwlaa, 1431 hi - 2010 m .  
• alsihah taj allafat almualafu: 'abu nasr 'iismaeil bin hamaad 
aljawharii alfarabiu (t 393hi) alnaashir: dar aleilm lilmalayin - 
bayrut altabeata: alraabieat 1407 ha - 1987 m .  
• shih albukharii almualafu: 'abu eabd allah, muhamad bin 'iismaeil 
bin 'iibrahim bin almughayrat abn baradizabih albukhariu aljaefi, 
tahqiqu: jamaeat min aleulama'i, altabeati: alsultaniati, 
bialmatbaeat alkubraa al'amiriati, bibulaq masr, 1311 hu, bi'amr 
alsultan eabd alhamid althaani.  
• aleayn, lilkhalil bin 'ahmad alfarahidii (t:170h) tahqiqu: du/ 
mahdii almakhzumi, du/ 'iibrahim alsaamaraayiy alnaashir: dar 
wamaktabat alhilal.  
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• fath albari sharh sahih albukhari, almualafa: 'ahmad bin ealiin bin 
hajar 'abu alfadl aleasqalaniu alshaafieii, alnaashir: dar almaerifat - 
bayrut, 1379h.  
• alfawakih aldawani ealaa risalat abn 'abi zayd alqayrawani 
almualafa: 'ahmad bin ghanim ('aw ghunim) bin salim abn mihna, 
shihab aldiyn alnafrawii al'azharii almalikii (t 1126hi) alnaashir: 
dar alfikri.  
• alfawayid alsuniyat fi sharh al'alfiat almualafi: albarmawii shams 
aldiyn muhamad bin eabd aldaayim (763 - 831 ha) alnaashir: 
maktabat altaweiat al'iislamiat liltahqiq walnashr walbahth aleilmii, 
aljizat - misr altabeatu: al'uwlaa, 1436 hi - 2015 m .  
• alkafi sharh 'usul albuzdawii almualafi: husam aldiyn, husayn bin 
eali bin hajaj bin eali alssighnaqy (t 714 ha) alnaashir: maktabat 
alrushd lilnashr waltawzie altabeati: al'uwlaa, 1422 hi - 2001 m .  
• almahsul lilraazi almualafi: 'abu eabd allah muhamad bin eumar 
bin alhasan bin alhusayn altaymi alraazi almulaqab bifakhr aldiyn 
alraazi khatib alrayi (t 606 ha) dirasat watahqiqi: alduktur tah jabir 
fayaad aleulwani alnaashir: muasasat alrisala  
• almuhit alburhani almualafi: burhan aldiyn 'abu almaeali mahmud 
bin 'ahmad bin eabd aleaziz bin eumar bin mazat albukhariu 
alhanafiu (t 616 ha) alnaashir: dar alkutub aleilmiati, bayrut - 
lubnan altabeata: al'uwlaa, 1424 hi - 2004 m .  
• almuhit fi allughat lilsaahib 'iismaeil bin eabaad (326 - 385 ha) 
almuhaqaqa: muhamad hasan al yasin alnaashir: ealim alkutab, 
bayrut .  
• almustasfaa almualafu: 'abu hamid muhamad bin muhamad 
alghazali altuwsii (t 505hi) tahqiqu: muhamad eabd alsalam eabd 
alshaafi alnaashir: dar alkutub aleilmia .  
• almusnad alsahih almukhtasar binaql aleadl ean aleudul 'iilaa 
rasul allah salaa allah ealayh walah wasalam almualif : muslim bin 
alhajaaj 'abu alhusayn alqushayri alnaysaburii alnaashir : dar 'iihya' 
alturath alearabii - bayrut tahqiq : muhamad fuad eabd albaqi .bahr 
almadhhab .  
• almisbah almunir fi gharayb alsharh alkabir almualafi: 'ahmad bin 
muhamad bin eali alfiuwmi thuma alhamawy, 'abu aleabaas (t 
nahw 770 ha) alnaashir: almaktabat aleilmiat - bayrut .  
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• muejam matn allughat lilealamat allughawi alshaykh 'ahmad rida 
eudw almajmae aleilmii alearabii bidimashq dar maktabat alhayaat 
bayrut .  
• muejam maqayis allughat li'ahmad bin faris bin zakaria' 
alqazwinii alraazi, 'abu alhusayn (t 395hi) almuhaqiq: eabd alsalam 
muhamad harun alnaashir: dar alfikr .  
• almaeunat almualafu: alqadi eabd alwahaab albaghdadi (t 422 ha) 
alnaashir: almaktabat altijariatu, mustafaa 'ahmad albaz - makat 
almukarama .  
• almighaniy almualafi: muafaq aldiyn 'abu muhamad eabd allh bin 
'ahmad bin muhamad bin qudamat almaqdisi aljamaeilii 
aldimashqiu alsaalihii alhanbalii (541 - 620 ha), alnaashir: dar 
ealam alkutub liltibaeat walnashr waltawzie, alriyad - almamlakat 
alearabiat alsaeudiati.  
• maqalat fi eilm 'usul alfiqh lilshaykh eabd alwahaab khilaf 
almutawafiy 1956 tabeat mushyakhat al'azhar alsharif , altabeat 
al'uwlaa 2020 .  
• almuafaqat ,almualafi: 'iibrahim bin musaa bin muhamad 
allakhmi algharnatii alshahir bialshaatibii (almutawafaa: 790hi) , 
almuhaqiqi: 'abu eubaydat mashhur bin hasan al slman,alnaashar: 
dar aibn eafan,alitabeati: altabeat al'uwlaa 1417hi/ 1997m .  
• musueat alqawaeid alfiqhiat almualafi: muhamad sidqi bin 
'ahmad bin muhamad al burnu 'abu alharith alghaziyu  
• almizan alkubraa lil'iimam 'abi eabd alwahaab bin 'ahmad bin eali 
al'ansarii almaeruf bialshaeranii , alnaashir : matbaeat albabi 
alhalabii bialqahirat , altabeat al'uwlaa , alnaashir: muasasat 
alrisalati, bayrut - lubnan altabeatu: al'uwlaa, 1424 hi - 2003 m .  
• nafayis al'usul fi sharh almahsul ,almualifi: shihab aldiyn 'ahmad 
bin 'iidris alqarafii (t 684h) almuhaqiq: eadil 'ahmad eabd 
almawjudi, eali muhamad mueawad alnaashir: maktabat 
nizarimistafaa albaz ,altabeati: al'uwlaa, 1416hi - 1995m.  
• nihayat alsuwl sharh minhaj alwusuli. lieabd alrahim bin alhasan 
bin eali al'iisnawi alshafey, 'abu muhamad, jamal aldiyn 
(almutawafaa: 772hi), dabtih wasahahih wawade hawashihi: eabd 
alqadir muhamad ealay, dar alkutub aleilmiat -birut-libnan1420h- 
1999m.  
• nihayat almattlab fi dirayat almadhhab almualafi: eabd almalik 
bin eabd allah bin yusif bin muhamad aljuayni, 'abu almaeali, rukn 
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aldiyn, almulaqab bi'iimam alharamayn (t 478h), haqaqah wasanae 
faharishu: 'a. da/ eabd aleazim mahmud alddyb, alnaashir: dar 
alminhaji, altabeati: al'uwlaa, 1428h-2007m.  
• alhidayat fi sharh bidayat almubtadi almualafi: eali bin 'abi bakr 
bin eabd aljalil alfirghanii almarghinani, 'abu alhasan burhan aldiyn 
(t 593hi) alnaashir: dar ahya' alturath alearabii - bayrut - lubnan . 
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